الفصل الرابع
                                 
                                                                                                    الكفاءة المهنية

تمهيد :


يتواجد و يظهر بجلاء تأثير المودة حول الإهتمام المتزايد للمؤسسات و المنظمات نحو الكفاءة مثله مثل المفاهيم و المصطلحات الداخلية على مجال التسيير، فبالنظر إلى كل مختصي و معالجي مفهوم الكفاءة يوصفونه بالمفهوم الحقيبة، و برج بابل و المغناطيس العجيب و أحيانا العملة التنافسية، و القطعة الجليدية، و أحيانا أخرى بالحرباء التصورية ... إلخ من التشبيهات المتجاورة تارة ز المتباعدة تارة أخرى و هذه تعبر عن التوسع التصوري نظريا. و تطبيقا لمفهوم الكفاءة.


إذا كان كذلك فما تعنيه هاته الكلمة. و ما هو المفهوم و الوجه المناسب التي تتبناه المنظمات         و المؤسسات و ما هو التي تحتاجه ؟ و ما هو المحتوى الجديد الذي تتقاسمه و تشترك فيه كل من المؤسسة          و المستخدمين و الشركاء الإجتماعيين و الزبون و الأطراف المعنية ؟


لفهم النقاشات حول هذا الموضوع من المهم الرجوع إلى تاريخه و هذا حال الكفاءات، فكما أنها كلمة إعتيادية لا نتحفظ في التعبير عنها في العلاقات الإجتماعية العفوية. لكن رغم ذلك هناك خطر عدم الفهم هو وارد جدا. لذلك تطرقنا لتعددية تعاريف الكفاءة و التطورات التصورية للمفهوم بمقاربات مختلفة بدءا بالمقاربة السيكولوجية و المقاربة السوسيولوجية و مقاربة العولمة. كما سجلنا تأثير عدّة تخصصات مختلفة و تقاطعها حول الموضوع. كما تضمن الفصل المفاهيم الجوارية للكفاءة و بنيتها، و مستوياتها، بما في ذلك الإستراتيجية منها، و بصماتها على تسيير الموارد البشرية و الإستثمار الفكري الناتج عن ذلك، و المشاكل المرتبطة بـ GRH و التوجهات الجديدة و ترقب الكفاءة لحل هذه المشاكل.


ثم ننتقل إلى تسيير الكفاءات، منافعها، مراحلها و نموذج (GPEC) و منطق الكفاءة. و هل هو تسيير للكفاءات أم تسيير بالكفاءات الفردية و الجماعية و شروط ظهورها و تطورها.

1 - مفهوم الكفاءة :

قبل أن نعالج المفهوم الإصطلاحي للكفاءة (La compétence) من الإحاطة أن نتطرق إلى المفهوم اللغوي حسب إبن منظور : الكف هو النظير و المساوي و تكافأ الشيئان تماثلا و الإسم الكفاءة و الكفاء.        و التكافؤ هو الإستواء و المتقارب ... (إبن منظور الإفريقي المصري 2003 : 80)

هذا في اللغة العربية أما لأنها هي إشتفاقا الكفاءة تأتي من اللاتينية (Compétentia) و التي تعني التعارف في نقطة واحدة و الجواب على التوفيق بين ... و في المعنى العام المصطلح يعني في الأصل "قدرة معترف بها قانونيا و شرعيا لسلطة عمومية في إنجاز تصرف أو تصرف آخر تحت ظروف محددة".               (Ewan oiry 2003 : 51)


كما هو يتضح في قاموس (Le Robert) هي تعني كذلك "معرفة معمقة معترف بها التي تعطي الحق في الحكم و القرار في بعض الأمور و الشخصية الكفؤة هي الكفاءة في الأمر و الموضوع".


حسب كمال دسوقي الكفاءة تعني القدرة على عمل معين أو مهنة معينة، كفاية مقدرة أو تدريب على عمل. و في القانون حال يكون فيها المرء شرعا أهلا للإختيار و بالتالي مسؤولا أمام القانون على تصرفاته فالشخص عديم الأهلية هو القاصر أو المجنون أو الشخص المريض عقليا و في علم النفس القضائي حالة عقلية يوصف بها الشخص من حيث يكون مسؤولا عن أفعاله. (كمال دسوقي1988 : 274)

منذ القرن XVII السابع عشر، فإستعمال هذا المصطلح قديم في المقابل إن ظهوره في اللغة العلمية لا يرجع فقط إلى السنوات 60 (Aubert, gilbert, pigeyre) فظهورها الأول في الكلام الإعتيادي و الشائع ... علاوة على التخصصات المتعددة خلالها إستعمل هذا المصطلح في (علم النفس، الأرغونومية، اللسانيات، علوم التربية، الحقوق و القانون، الإقتصاد، علم الإجتماع ... إلخ) تشرح هذا الغموض و تعددية التعاريف لهذا المفهوم و هذا يؤدي إلى نصورات متجاورة و غير مترابطة (Juxtaposée) للتعاريف لهذا المفهوم. فحينما تعد و نحصي أكثر من 50 تحديد لمفهوم فنصفه بالكلمة الحقيبة (mot-valise) Gilbert, Parlier 1992.                  (Ewan oiry 2003)


كما أنه في غيظ إستعمالها إن مفهوم الكفاءة يعاني من الدقة التصورية فليس هناك فعليا إجماع حول تحديد الكفاءة و هذا القصور و العجز أدى إلى معالجتها بإختلاف و تباين حسب وجهة النظر التي تتبناها منذ البداية إقتصادية، نفسية، إجتماعية أو تسيرية ... إلخ. مما أهله و وصف به أن تعريف متردد.                        (P. Gilbert, G. Schmidt 1999 : 15)


و في نهاية الثمانينات 80 ظهرت كلمة الكفاءة (La compétence) فجأة في ميدان التسيير               (Management) فأخذت مكانة مهمة في الخطابات التسويقية فهذا المغناطيس العجيب                           (Attracteur Etrange) حسب تعبير (LeBoterf 1994) تشرف على عدّة تطبيقات جديدة لتسيير الموارد البشرية على الأقل الإجراءات الموجودة في تقدير و تقييم المستخدمين (L'appréciation du personnel)        و بالإلمام بالمحيط خارج عن ميدان التسيير تتضح من خلال التخصصات مثل الأرغونومية (Ergonomie) Amalberliet AL1991, de Mont Mollin 84. و علوم التربية (Sciences de l'éducation) Landsheere 1998 أما في علم النفس التصوري (Oleron 1981) فمفهوم الكفاءة هو موضوع في فهمه العام توافق نسبي فنتناول الكفاءة كبناء إجتماعي. (نفس المرجع السابق ص 16)

فمصطلح الكفاءة هو جزء من المعجم اليومي و تعبيرات مثل ... هذا عامل جيد ... إنه كفؤ هي شائعة غير أن إختيار تحديد للكفاءة هو ليس بالأمر السهل. (Olivier Boutov 2003 : 13)

يكاد يتفق جزء من الباحثين عن قاعدة لمفهوم الأولي للكفاءة حول التعريف و التحديد الذي قدمه    (Mourice Moutmollin 1984) هو الذي يكون أكثر تناسبا مع مجال تسيير الموارد البشرية كما يلي "الكفاءة : هي المجموع المستقر للمعرفة (Savoir Faire-Savoir) و التصرفات النموذجية و الإجراءات المضبوطة          و أشكال التفكير و التي يمكن إستخدامها و تطبيقها بدون تعلم جديد" فالكفاءة هي بناء الديناميكي            (Construction dynamique) في لإرتباط دائم مع كفاءات أخرى و التي تحتوي :


1/ - Savoir-Faire معرفة إجرائية و موضحة يعني أن مستغل في الوسط المهني حيث أن التحكم فيها يظهر في إطار الشغل.


2/ - معارف نظرية، تجريبية، و معرفة عملية، و هذه الكفاءات تكتمل بقدرات مهنية مرتبطة بالخصائص الجوهرية للفرد و الإتجاهات السلوكية و هذه البنية للكفاءة هي مهمة لأنها عملية مباشرة داخل المؤسسة : فإعتماد على الأول من الممكن العمل حول الحراك المهني و حول المنظمات أما الثانية خصوصا المعارف النظرية تسمح بتقييم إستعداد (Potentiel) تعلم الفرد فالإستعددات تمثل مؤشرات جوهرية للتوظيف ... و تسيير المسار المهني (La gestion des carrieres). (Filippe Eray 1999 : 23)

أما (1995 Bernard Perret) يهتم بالكفاءات الإجتماعية المستعملة في العلاقات الإنسانية مثل اللغة الحوار، المرونة، السلوكية، الحرس الإستراتيجي. الكل الذي يسمح بالتوضع في محيط إجتماعي معقد و عموما كل ما يساعد في الإندماج و المشاركة في النشاطات الجماعية كما تحدد الكفاءة المهنية كقدرة لحل المشاكل المتولدة بالضرورة و المهمة المحددة من قبل المؤسسة (M. Ledri, S. Michel) ... أما (1994 Guy Boterf) "هي معرفة التصرف المعترف به (Savoir. Agir reconnu) و الذي يفترض لاحقا أن هناك ملاحظة للكفاءة عندما تطبق و تستخدم من جهة أخرى التي إعترف بها شخص آخر ليس فقط الإهتمام بها، و شاهد ثالث لظهور هذه الكفاءة (Tiers temoin) فنذهب بعيدا أن أي كفاءة لكي تتواجد تفترض حكما على الآخرين حتى أن المصادقة (Validation) تجعل طريقة التصرف كفؤة النظرة الضابطة من الآخر" فالتعلم للمعارف لا يكفي لتطبيقها في وضعية معنية و معرفة تطبيقها لا يعني أن لدينا الوسائل و الإرادة لفعلها فالكفاءة أيضا هي القدرة على التكوين الذاتي بنفسك و تكوين الآخرين و تنشيئهم لحل المشاكل.                                                   (Nadine Jolis / La compétence au cœur du succès de votre entreprise P 21)

1.1 - التعاريف الأساسية للكفاءة :

1/ - (MEDEF) :
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"الكفاءة المهنية هي تجمع للمعارف، Savoir Faire، الخبرات و السلوكات الممارسة في نطاق معين     و مفصل و يمكن أن نستكشفها في وضعية مهنية إنطلاقا من إمكانية المصادقة (Validé) فالمؤسسة التي تمتلكها و تقييمها و المصادقة عليها و المساهمة في تطويرها".                                                                  
(Les cahiers des journées internationales de la formation, MEDEF        1998 )


2/ - (COROM) :

"الكفاءة هي القدرة على حل المشاكل في وضعية مهنية معنية".


3/ - (ROME) : (Répertoire opérationnel des mitiers et des Emplois)


"الكفاءة هي مجموع (Savoir, Savoir Faire, Savoir Etre). التي تظهر في ممارسة الشغل               (Emploi) و المهنة (Métier) في وضعية نشاطات معنية".


4/ - (C. Levy - Le Boyer) :

"الكفاءة هي فرق واضح بين الإستعددات (Aptitude) و صفات الشخصية                            (Trait de personnalité) من جهة و الكفاءة من جهة أخرى الأولى تسمع بتوصيف الأفراد و شرح الفروق و إختلاف سلوكاتهم في تنفيذ مهام مخصصة و الثانية تتعلق بالتطبيق المتكامل للإستعددات و صفات الشخصية و المعارف المكتسبة لأجل تنفيذ مهمة معقدة في إطار المؤسسة المشغول الفرد فيها و في إطار الإستراتيجية          و الثقافة".


5/ - (G. Le Boterf) :

الفرد يبنى كفاءاته بالتجميع و يعني إزدواج تجهيزي للموارد : الموارد المندمجة و المتكاملة (المعارفSavoir Faire، الصفات الشخصية، الخبرة) و شبكات موارد المحيط (الشبكات المهنية، التوثيقية، بنك المعطيات) فالكفاءة التي ينتجها هي متتالية النشاط حيث تتابع مختلف (Savoir Faire).(Jean Brilman 2003 : 411)


6/ - (NVQS) : (Nationnel Vocational Qualifications)

الكفاءة هي القدرة على تطبيق المعارف، الفهم، Savoir Faire التطبيقي و الذهني لتحقيق الوصول إلى الأداءات (Performances) و ترضي و تجيب عن المعايير المطلوبة في الشغل (Emploi) فهي تحتوي حل المشاكل، المرونة (Flexibilité) الضرورية للتكيف مع تطور الطلب [NCVQ 95].


. إنها تدمج القدرة على تحويل و نقل Savoir Faire و المعارف نحو الوضعيات الجديدة.


. تشمل التنظيم و تخطيط العمل، التجديد و الأخذ في الحسبان للنشاطات غير الروتينية.


. إن تدخل الميزات (Les Qualités) مثل الفعالية الشخصية، و الأخذ في الحسبان للعلاقات مع الزملاء المستخدمين، المؤطرين و الزبائن.(M. Layte, S. Ravet 1998 : 24)

7/ - المعيار FDX 50-183 :

إن التعريف و التحديد المعطي في كراسة التوثيق (Le fascicule de documentation) هي الأكثر تسوية فالكفاءة هي إذن "القدرة على تطبيق و تنفيذ المعارف و Savoir Faire و السلوكات في وضعية التنفيذ "فهي مرادف للقدرة على حل المشاكل في نطاق معين فعندما نكون في وضعية التنفيذ في الإطار المهني نتحدث عن الكفاءة المهنية (La compétence professionnelle) و هناك العدد المعين من المفاهيم تنجذب حول الكفاءة و هذه الأخيرة تختص بالأفراد في إنجازهم للعمل و تأثير حول جودة المنتوج و الخدمة فهي               1/- Savoir  2/- Savoir Faire   3/- Savoir Etre و التغييرات الواقعية و الملموسة لهذه المصطلحات الثلاثة تختلف حسب المتحدثين فـ FDX 50-183 تحددها هكذا :


1/- Savoir : مجموعة المعارف النظرية و التطبيقية.


2/- Savoir Faire : التنفيذ و التطبيق المتحكم للمعرفة (Savoir) و المهارة التطبيقية في إنجاز معين.


3/- Savoir Etre : هو أيضا (Savoir Faire relationnel) فهو خليط من القدرات و السلوكات تدمج الإتصال و التهيأ و الجاهزية، تفتح العقل و التكيفية. أنظر الشكل [1.4].(Olivier Boutou 2003 : 13)
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كما رأينا أن هناك عدّة تعاريف و تحديدات التي تظهر عموما أن الكفاءة تكشف عن                 (Savoir Faire) الإجرائي في وضعية مهنية بتنفيذ نشاط مهني متحكم فيه الإمكانية للإكتساب و البرهنة على مستوى عالي من التحكم المرغوب في أن الشخص يجب أن يقدر على التعبئة في تنفيذ هذا النشاط المهني للوضعية و أن يجمعها بطريقة معينة لمجموع المعارف و الخبرات، القدرات على تقدير الوضعية ... مثلها مثل الميكانيكي الذي يصلح العطب في سيارة مثل المدير و المسير الذي يأخذ القرار في إعادة شراء مؤسسة أخرى من كلتا الحالتين يحكم عليه بنتائجه السيارة تسير و المساهمين يزكون عودة الإستثمار في سنتين و هذا المفهوم للنتيجة (Résultat) هو أساسي فالكفاءة لا يكفي البرهنة على مستوى أكاديمي. إن عنصر دبلوم الميكانيكي ليس في حد ذاته عنصر مهم من قبل الزبون الذي يقيم خدمة الميكانيكي و إنما حول كفاءته أو عدم كفاءته نفس الشيء بالنسبة للمدير يقيم بما أنجزته المنظمة مهما من التكهن بطريقة أخرى أن تكون كفؤا يعني أساسا تقديم القيمة للمستعمل.


و كما رأينا في تعريف (MEDEF) إنه يأخذ في الإعتبار لمفهوم (Savoir Faire Situation) لأنها تتناول مسألة المصادقة (Validation) أساسا من وجهة قواعد الدور الإجتماعي فالكفاءة التي يتحدث عنها هي مسألة الفرد و ليست الجماعة و الجماعية، فهذا التحديد هو نافع و مفيد في المنطق الإجتماعي للعلاقات بين الشركاء الإجتماعيين و المؤسسات و لأجل رسم الحدود الكفاءة المهنية هي فردية (شخصية) و لا يمكن تصديقها إلا بالأوساط المهنية يعني بدون هذا المنطق لا يمكنها أن تكون جماعية أو مصادق عليها بالنظام التكويني الخارجي و في هذا المنطق الإستراتيجي تقدم عدّة حدود فكفاءة المؤسسة يصادق عليها من قبل المستعملين لكنها غير مرتبطة بالفرد وحده فتسيير الكفاءة تجيب عن أسئلة : الكفاءة لمن ؟ مصادقة من قبل ؟ ما هي الأثار و النتائج ؟ (Alain Meignant 2000 : 111)
2 - المقاربات المعالجة للكفاءة :

توجد عدّة طرق لمعرفة و ضبط الكفاءات لكل واحدة منها ميدان تطبيقي مفضل بها و المناهج المستعملة تختلف أيضا حسب نوع الكفاءات المكتشفة و الهدف المتبع و هي كالتالي :


1.2 - الكفاءات حسب المحتوى :

حسب المحتوى (Le contenu) يجب أن نفرق بين أربعة مقاربات هي :

الكفاءة حسب الإستعددات المقدرة (Potentiel estimé) :

الكفاءات هي تمثل مجموعة الخصائص المتجانسة (الدافعية، صفات الطبع، المعارف، السلوكات) و التي تسمح بتوقع سلوك شخص في عدد معين لوضعيات العمل هي قابلة للقياس حسب و إعتمادا على            (Etalonnage) موضع لهذا الغرض. و هذه المقاربة تلقى إهتماما في المؤسسات الأمريكية و يمكن أن نعرف خمسة أنواع للكفاءة :


1/- الدافعية و التحفيز (La motivation)

2/- الطبع (Le caractère)

3/- صورة الأنا (L'image de soi)

4/- المعارف (Les connaissances, le savoir)

5/- المعرفة التطبيقية (Le savoir Faire)


فمن المفضل توظيف شخص يمتلك أصلا الكفاءات 1-2-3 ثم نعلمه 4-5 أكثر من العكس. و في الأخير حسب Lay M. Spencer و Sign M. Spencer (Compétence At Work, 1993) فمن الصعب جدا أن نصعد من الكفاءة 5 إلى الكفاءة 1 و معرفة الكفاءات التي هي حيازة الفرد هي توقعية لأداءاته هذه المقاربة تستعمل و من الأفضل في التوظيف و الإنتقاء (Recrutement, Sélection) للإطارات أو المسيرين      و تسيير المسار المهني.

المقاربة بالمعارف المهنية (Connaissance professionnelle) :


الكفاءات هي أكثر تحديدا بمحتواها فيما يتعلق بالمعرفة (Savoir) و هذه المقاربة تسمح بالإقتراب من الدبلوم و الشهادة المرغوبة من قبل مرجعيات الشغل (Référentiels d'emploi) و هو مشهور في الوظيف العمومي (فرنسا).

المقاربة بالمعرفة الإجرائية (Savoir Faire Opérationnels) :

المقاربة بالخطوات المعرفية (Démarches Intellectuelles) :

فالكفاءة هي القدرة على حل المشاكل في إطار تنظيم معين.


2.2 - الكفاءات حسب الهدف المتبع :

حسب الهدف المتبع (L'objectif poursuiviج نعرف على الأقل مجموعتين :

* ماهية الكفاءات الأساسية (الضرورية) :

المؤسسة مجهزة بـ (référentiels des métiers/Emploi) هي مستخدمة أساسا عند تعديل تنظيم العمل أو تغيير التصنيف (Classification) لتسهيل التوظيف الداخلي أو الخارجي أو جرد حاجات تطوير الكفاءات و هذه المرجعيات يمكن : * أن تنشأ في إطار تفكير تقوم به المؤسسة.  * أتٍ من الخارج            و مكيف للمؤسسة. و بعض الهيئات و خصوصا الفروع المهنية تضع بعض المرجعيات تستعمل خصوصا في PME تسمح بربح الوقت في المسيرة و في غالب الأحيان و الحالات الكفاءات هي مصاحبة لتأشير على مستوى التحكم الضروري لأخذ المنصب عموما بالمستوى 4-5.

* ماهية الكفاءات المكتسبة :يتعلق الأمر غالبا بالخطوات الفردية تهدف إلى قياس [L'Employabilité] لشخص معين في إطار فردي أو إطار المؤسسة و هذه المماثلة تتم بـ :


1/ - مقرر الكفاءات (Le bilan des compétences) خصوصا المنشأة بعد قانون 1990 و الذي يسمح للعامل تشكيل الكفاءات التي تراكمت خلال حياته المهنية.


2/ - بحافظة الكفاءات (Le portefeuilles des compétences).

* نموذج كفاءات المشخص : إن المشخص (Auditeur) ليجيب عن المقاربة الجديدة للتشخيص يجب أن يكون تكامل توافق مع الأهداف التي يبحث عنها فالمعيار Iso 19011 يعرف بالصفات الشخصية التي تساهم في الأداء المهني لمشخص و الجدول التالي يوضح الكفاءات المطلوبة فيه. أنظر الجدول [3.4].

	الكفـــــــــاءات
	الصفات المكتسبة

	القدرة على أخذ في الإعتبار للأفكار و الرؤي الأخرى المختلفة
	سعة الأفق          Ouverture d'esprit

	القدرة على التحلي باللياقة و العلاقات الجيدة مع الآخرين
	الدبلوماسية                Diplomatie 

	القدرة على الملاحظة الدائمة لمحيطه بتتبع التحقيقات و البحوث
	الملاحظة                   Observateur

	القدرة على إتباع الأفكار بدون تطلب الرأي مميز (تجنب الفكرة الثابتة)
	حدّة الذهن                 Perspicase

	القدرة على التكيف مع مختلف الوضعيات
	التعدد                  Polyvalent        

	القدرة على إتخاذ إستخلاصات ترتكز على التفكير و التحليل المنطقي
	روح القرار         Esprit de décision

	القدرة على العمل بمفرده بتأسيس علاقات فعالة على الآخرين
	الإستقلالية                   Autonomie

	القدرة على التفرقة بين ما هو جوهري و سطحي. المهم من القليل
	روح التلخيص      Esprit de synthèse

	القدرة على التشخيص بدون الإعتبار للفرد بنفسه
	                               Empathie


الجدول [3.4] : الكفاءات و الصفات المكتسبة للمشخص.
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هكذا إن التربية ز الخبرة المهنية، تكوين المشخصين هي وسائل يتم بها إكتساب المعارف              و الكفاتءات الضرورية لأن يصبح مشخص (Auditeur). لكن هذه المعارف تكون غالبا غير كافية إن لم تكن نابعة من صفات شخصية للمشخص إذن فـ "Savoir Etre" هو معطى جوهري مهم لإنجاز تشخيصات الجودة الداخلية موجهة نحو الفعالية،

الشكل [4.4]

كفاءات المشخص لنظام تسيير الجودة


3 - عناصر الكفاءة :

تدخل الكفاءة ثلاثة عناصر التالية :
1/ - الشخص (Personne) : أو الفاعل (Acteur) الذي لديه نظام مرجعي و قيم (ترتكز على الثقافة الإعتقدات المعاش، قصة حياته، فسيرته تحفز بالرغبات التي تحدد تحفيزه و دافعيته التي تتطلب الفهم و الإدراك للمعني الحقيق للحوادث فهي تتوفر على قدرات معرفية و التي تعطي للتقييم و هي متعلمة لمعارف عامة        و متخصصة و هذا المجموع للعناصر الجوهرية و الإضافية التي تقوي هوية الفرد (الفاعل).

2/ - مجال التطبيق (Champs d'application) : و هو محيط التطبيق.

3/ - السلطة (Autorité) : التي تقيم و تعترف بالكفاءات، فالإطارات المتساوون أيضا النظام الهيكلي للمنظمة و التي تدخل الوحدة الخاصة مثل إدارة الموارد البشرية تعمق دعائم السلطة و التي تصاحب تطبيق الكفاءة و تحدد خصوصا مستوى الحرية، مسؤولية الأطراف المعنيين. فالكفاءة تتميز عن المهنة (Métier)          و الأهلية (Qualification) فالمهارة هي سيرورة تسمح بتوضيح القدرة على ترضية المتطلبات الخاصة أما عن المهنة تجمع وضعيات العمل لها معنى من ناحية الهوية المهنية.


أما الكفاءة تكتسب و تتطور و نصونها و يمكن فقدانها، إنخفاظها و غير قابلة للتعامل و تصبح مهملة و هي غير مرئية لكن نتيجتها هي وحدها الملموسة و الكفاءة تبنى في الداخل من طرف الشخص و الفرد بنفسه فالكفاءة فردية تتطور أكثر من تطور الكفاءة الجماعية و تنتظم و الكفاءة تبنى بتطبيق سيرورة متكررة     (Processus Interactif) حيث التبادل هو أساسي إضافة إلى ذلك الذهاب و الإياب بين التطبيق و التفكير التحليلات النظرية و التطبيقية. (Olivier Boutou 2003 : 16)

الكفاءة تبنى في وضعية العمل أو في توجيه النشاط و الذي يسمح بـ :
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 تقديم المشكلة المطروحة، التحليل الذاتي للمعارف، Savoir, Faire و الإستراتيجية المستعملة أصلا.
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 إستعمال تفكير مكيف لحل المشاكل.

تفرقة ضرورية : من الناحية المنهجية يجب أن تقوم ببعض التفرقة بين :

الإستعداد (Aptitude) : إن مفهوم الإستعداد يرجعنا إلى فروق مستقرة بين الأفراد يتوضح بالأحرى بالجانب الفطري أكثر من المكتسب و عندما يتعلق الأمر بمعرفة الأفراد الأكثر قابلية لترضية حاجات المنصب المستقرة فإن مفهوم الإستعداد هو كلية بتوافق و تفقد مفائدته عندما تكون إستقرارية المناصب أقل ضمانا           (J. F Amadieu, Collin 1996).

الأهلية (Qualification) : الأهلية تعرف أنها عموما شكل إعتراف من قبل المستخدم أو بمطالبة العامل لكل الإيجابيات و الصفات المستخدمة في العمل و التي هي ضرورية مثل الخبرة، المبادرة ... إلخ فهي تقدر على أنها رباط إجتماعي، التعبير عن علاقة قوى بين جماعات المستخدمين، الشركاء الإجتماعيين تبعا لمفاوضات للصفات المعتبرة للفرد في منصب عمل في سيرورة إنتاج معين.(Luc Boyer, N. Equilbey 2003 : 101)

4 - النماذج التصورية لتطور الكفاءة :

لأجل فهم المفاهيم و النقاشات المثارة حول الكفاءة فمن الهام الرجوع إلى تاريخها و هذا في حالة مفهوم الكفاءة و الأهمية التي تعطي حاليا إلى علوم التسيير و العلاقات المهنية لم توجدا دائما و موضوعها ليس دائما محل نقاشات و تطورها خلال الزمن و مكانة حتى الكفاءة هي مهملة أصبح جزءا من                  خطاب طويل و إعتيادي و إستعماله اليومي يتكرر و يظهر بدون أن تطرح أسئلة تقنية قوية.                                                          

(Guy Boterf 2000 : 13)


لذلك إن شرط البناء في مجال تسيير الموارد البشرية هو مجال فائدتنا هناك تسلسلات نظرية متعرف عليها فمن الضروري نعرض تطور المفهوم لكي نوضحهه كما يلي :


1.4 - النموذج الأول للكفاءة (C1) في وسط سنوات 90 :

الأصل الكفاءة هو مصطلح يستعمل من المختصين في علم النفس (Psychologues) صدرت من البحوث في علوم التربية و الأرغونومية المعرفية و أدخلت في التسيير الإستراتيجي و ملائمتها كانت من تسيير الموارد البشرية (G.R.H) أعطت الميلاد الأول لنموذج الكفاءة (C1).

1.1.4 - الأعمال السابقة للنفسانيين :


علم النفس الفارقي (La psychologie différentielle) :

الأسى التصورية للكفاءة تولد من بحوث علم النفس الفارقي المجراة في المنظمات الصناعية في أمريكا هدفها كان يتمثل في معرفة و التعرف على محددات الأفراد التي تؤثر بطريقة معتبرة و دالة في أداءات العمل           (White 1959) لأجل تأسيس نظرية تنسيرية للسلوك و الدافعية و هذا الباحث حدد الكفاءة "كقدرة عضو        (Organisme) على التصرف بطريقة فعالة مع محيطه" و تراكم الخبرات و التجارب الإيجابية يولد لدى الفرد (الأفراد) الشعور بالكفاءة (Le sentiment de compétence) (Sens of compétence) و الذي يجعلهم مستخدمين فعالين (White 1963) و هذا الشعور يعتبر كميزة مستقرة للشخصية و عامل يسمح بتنبأ الأداء المستقبلي للعامل، و هذه الأعمال تفسر قوى الأداء الفردي فنتعرف على صدى مزدوج من جهة من العالم المهني، المستخدمين يجدونه وسيلة لضمان الأداء المستقبلي للعمال الموظفين فنختارهم و ننتقيهم على أساس ميزاتهم المهنية (المعترف بها عن الدبلوم عند الإقتضاء) أيضا على أساس ميزاتهم الشخصية مثل شعورهم بالكفاءة و من جهة أخرى في الميدان الجامعي إن التنبأ و التكهن بالأداء المستقبلي بدءا من معرفة بعض الميزات الشخصية، لا يرتكز على القبولات الجامعية على أساس محك الدبلوم و الشهادات (Mac Clelland, 1973)    و هذا يساعد بعض فئات المجتمع (الأقليات العرقية خصوصا ...) و تعددية محكات القبول تسمح بتوسيع الدخول إلى الجامعات لفئات قد أقصيت حتى الآن منها و هذا للباحث عرفت الكفاءات على أساس خمسة أبعاد (Trembley, Sire 1999) هي كالتالي : (Ewan Oiry 2003 : 53)

1/ - "Knowledge" المعارف التي لدى الفرد في ميدان معين.

2/ - "Skills" فيها Savoir Faire التي تناسب الإستنباط التجريبي للخبرة.


3/ - "Behaviors" مفاهيم الأنا التي تتحول إلى إتجاهات و قيم و صورة الأنا.


4/ - "Traits" صفات و مميزات الشخصية التي تؤدي إلى التصرف بطريقة أو بأخرى.


5/ - "Motives" الحافزية و الدافعية يتناسب مع القوى الداخلية التي تولد السلوكات في العمل.


مقارنة مع أعمال (White) هذا التفصيل في أبعاد الكفاءة يوضح (Hétérogénéite) منها أصبح من الإعتيادي و المألوف التفرقة بين 1/- Hard compétencies
2/- Soft compétencies (Woodruff 1991)


الأولى 1 المعارف و Savoir Faire هي أساسية و ضرورية في فعالية العمل، يمكن أن تكتسب بالتكوين أو التطوير الشخصي فهي سهلة جدا في إكتشافها و يمكن أن تكون أهدافا في ميول التكوين أو المصادقة (Validation d'aquis professionnels) أما عن الثانية 2 من (تصورات الذات، صفات الشخصية الدافعية) تسمح بتنبأ بقدرة العمل و مستوى الأداء المستقبلي للأفراد في الأداء المتوسط من لديهم الأداء أكثر إرتفاعا (Spencer, Spencer 1993) و هذه الكفاءات هي عموما كامنة إذن إنها صعبة في إكتشافها و جعلها هادفة و طريقة الإكتساب هي أكثر غموضا في المقابل إن (White) في الشعور بالكفاءة نتحصل عليها بتراكم التجارب الإيجابية و النجاحات المستقرة للشخصية أي بالأبعاد الفطرية، و نلاحظ تزايد شعار (KSA)            (Knowledge, Skills, Abilities) إطار تحليل (Mac Clellaud) يبقى أساس التعريفات الأمريكية للكفاءة        (Trembley, Sire 1999) و التشبيه بالجليد (Iceberg) يستعمل من الآن لتلخيص خصائص(Hétérogénlité) للكفاءة، أما الوجه البارز و الظاهر المناسب لأبعاد الكفاءة و التي هي موضوعية و ملاحظة و التي تنتج التعلم مادام الوجه المختفي يجمع الأبعاد الخفية و الفطرية للكفاءة (Grimand 1996) و هذه التحليلات الأولى للكفاءة تسمح إلى التعرف على ميزتين أساسيتين هما :


أولا : الكفاءة هي فردية (Individuelle) بدقة تتناسب مع صفات الشخصية تسمح بتنبأ أداء الفرد في المؤسسة و التكوين.


ثانيا : الكفاءة هي متنافرة (Hétérogene) تجمع و تربط العناصر الرسمية موضوعية و أبعاد غير رسمية صعبة الإكتشاف.

علم النفس المعرفي (La psychologie) :

إستعملت كثيرا لأنها ترجعنا إلى إثباتات حسن النية و تبنت بوسائل تسييرية (Lambart 1998) و هذا التعريف السلوكي (Behavioriste) للكفاءات إنتقدت كثيرا ترجع إلى رؤية وظيفية للسلوك الإنساني فتأسى لعلاقة سببية بين ميزة أو عدة مميزات شخصية و أداء في الشغل أو التكوين أو في الحياة الإجتماعية و غياب اليببية البسيطة بين الكفاءة و الأداء. وضحت أولا من قبل اللسانيين (/هىلعهسفثس) التعرف على كفاءة الفرد أي قدرته على إنتاج اللغة (Langage) إنطلاقا من معرفة بنيات لـ (Syntaxe) و مفردات قاعدية لا يكفي لضمان أداءاته يعني الإستعمال الوجداني و مناسب لللغة في وضعية ملموسة (Chmsky 1973) الفرد إما لا يستعمل هذه الكفاءة (لايتكلم أبدا) أولا يستعمل الكفاءة في وضعيات مناسبة (كلمات منطوقة لا تتناسب مع المحتوى الذي تقال فيه). (نفس المرجع السابق ص 54-55)

و نقد تواجد هذه السببية المباشرة قدمت لنا ميلاد تعريف معرفي للكفاءة في حين إن التعريف السلوكي طرحت التوافق الأوتوماتيكي للكفاءة و الوضعية التي طبقت فيها و هذا التعريف المعرفي الذي يلح    و يصر على فكرة أن الكفاءة لا تتواجد حقيقيا و فعليا إلا عندما تكون عمليات و نشاطات منتوجة تناسب الوضعيات التي طبقت فيها (Landsheere 1988) و هذا الإهتمام حول بعد المحتوى أو إحتمالية الكفاءة دعمت من طرف التحليلات حول السلوك الإنساني التي وضحت أن الوضعيات ليست عناصر موضوعية      و مستقرة و لكن نتيجة التفسيرات (Weick 1979).


2.1.4 - ملائمات و توفيقات تخصصات أخرى :

أهمية تحليل الآليات الداخلية للفرد و البعد المحتوى للكفاءة هي أن الكفاءة أصبحت سريعا المفهوم المركزي لتخصصين هما :


1/ - علوم التربية و التكوين
2/ - الأرغونومية.

1/ - علوم التربية و التكوين : (Scies d'éducation et formation)

إن علوم التربية و التكوين أدركا بسرعة أن قدرة هذا المفهوم على تأسيس رباط و العلاقة بين النشاطات العقلية (الذهنية) و النشاطات التي تقدم إجابة مناسبة عن إشكالات جوهرية و مركزية لهذا العلوم فالكفاءة هي عنصر فرعي لكل نشاط الذي يسمح بشرح كيف أن المعارف يمكن أن تتحول إلى نشاطات    و عمليات مناسبة فهي تعني إذن "نظام المعرفة الذي يسمح بإحداث و توليد النشاط الذي يجيب عن متطلبات بعض النوع من الوضعيات" (Le plat 1991) و بإستعمال هذا المفهوم للمعرفة هذا التخصص وصل كذلك إلى تدقيق بنية الكفاءة. و هذه لا تتناسب فقط مع تفرع البسيط المدخل من قبل Mc. Clellaud بين كفاءات Soft/Hard. فالمعرفة هي بنية معرفية ديناميكية حيث تختلف فيها عدّة معلومات و معارف و الإختلاف الأكثر وضوحا التي تفرق هي المعرفة الواضحة (Savoir Explicite) و المعرفة الضمنية (Savoir tacite) و المعرفة المكتشفة (Savoir déclaratif) و المعرفة الإجرائية (Savoir procédure). (Novako 1994) و المعرفة الواضحة يمكن أن تتحول باللغة حتى و لو كانت ضياع و خسارة في الإتصال بين الرسالة المرغوبة و الموضوعة و الرسالة المستقبلة و المفهومة، و الكفاءات التي تستدعي هذا النوع من المعرفة هي أكثر سهولة في نشرها       و الحصول عليها أكثر منها في المعرفة الضمنية، يعني ذلك أن المعرفة التي تبقى لا تستطيع التواصل بها اللغة في المقابل إن المعرفة المكتشفة يمكن يعبر عنها على شكل إقتراحات و إفتراضات ... و الثاني يبنى في و بالنشاط (العمل بالدراجة، لعب بيانو ...). و بالإعتماد على التعاقب حول مختلف هذه المكونات، المعرفة إذن الكفاءة تصبح ديناميكية يعني أنها تسمح للفرد بتنفيذ و تطبيق هذه النشاطات و الحركات أكثر مناسبة مقارنة مع الوضعيات التي يتلقاها (Mack 1955). و هذا التفكير حول الديناميكية هو خصوصا مطور من خلال الإشكالية لخلق و نشر المعرفة في المؤسسة. (Ewan Oiry 2003 : 56)
2/ - الأرغونومية المعرفية : (Ergonomie Cognitive)

- أخذ نصيب مهم من إسهامات التصورية لعلوم التربية و التكوين أعطت الأرغونومية هدفا مختلفا لكن إضافي (Ombredane, Faverge, Moutmollin 1982) و التفكير حول التربية أدت شيئا فشيئا إلى التحليل الملموس حيث تتحول فيها إلى نشاط من العكس (النقيض) الأرغونومية أقرت بإنتاج تحليل دقيق للعمل المنجز من طرف الأفراد و الإستنتاج فقط في المرحلة الثانية المعارف المعبئة من قبل العمال لإنتاج أي نشاط و هذا أدى بالباحثين في إستعمال تعاريف متقاربة و التي ذكرناها هنا مثلا (Mont mollin) يحدد الكفاءات كما يلي "الكفاءات هي مجموعة مستقرة للمعارف و Savoir Faire و التصرفات النموذجية        و الإجراءات المضبوطة و طرق التفكير و التي يمكن تطبيقها بدون تعلم جديد" 1982 و نجد الفكرة نفسها متواجدة في علوم التربية أن الكفاءة (Hétérogène) أنها كذلك إجرائية و هادفة يعني أنها تمارس في وضعية معنية نحو هدف محدد (Le plat 1991) في المقابل نعلم أن مسائل نشر و إنتقالية المعرفة تظهر ثانوية. و هذا الإهتمام إلى وضعية العمل فيها نكشف عن الكفاءة التي تساهم في تكملة التعريف للكفاءة حول وجهات أخرى و في الأخير إنها وضحت أن نفس الأداء يمكن أن يكون نتيجة تفعيل و تجديد Actualiser لكفاءات مختلفة فمختلف الكفاءات يمكن أن تعبأ و تستخدم على حسب الأفراد لترضية حاجات متطلبات نفس المهمة أكثر من ذلك إن الفرد يمكن أن يمتلك كفاءات متعددة لإنجاز مهمة وحيدة على حسب وضعية العمل أو المحتوى أو الدافعية يمكنه إختيار تطبيق هذه أو الأخرى. يعني أن علوم التربية تعلقت بتدقيق لتروية المعارف    و التي هي مصدر الأداء المعين، أما الأرغونومية وضحت إلى الطرق المؤدية لهذه المعارف نحو النشاطات التي هي متعددة و ليست حصرية. و بعد نهاية هذا العرض للتطور المفاهيمي للكفاءة من الأساسي أن نشير إلى المميزات الأربعة الهامة :


1/ - الكفاءة تتناسب مع الفرد و صفاته فهي فردية تسمح له لكي يكون أداءاً Performant           (Individualisé).


2/ - الكفاءة هي متنافرة (Hétérogène) تحتوي على عناصر رسمية أو مضبوطة أيضا على إتجاهات و سلوكات صعبة موضوعيتها.


3/ - الكفاءة هي سياقية (Contextualisé) هادفة و لا تحدد الكفاءة إلا في وضعية معينة و دقيقة فلا توجد كفاءة بدون نشاط و حركة.


4/ - الكفاءة هي ديناميكية (Dynamique) مختلف العناصر للكفاءة تتطور في مواجهة مع النشاط فهي دائما متكيفة مع السياق الذي يعيش فيها الفرد التي يملكها.

* التسيير بالموارد و الكفاءة :

قبل أن نرى كيف أن الباحثين في G.R.H لخصوا مختلف الأعمال و التيارات و من الضروري التذكير بظهور نموذج جديد (Paradigme nouveau) للتحليل الإستراتيجي هو التسيير بالسيرورة                     (Management par le processus) لذلك فهو يشرح الدخول القوي لمفهوم الكفاءة في الخطاب التسييري        و النموذج الإستراتيجي الكلاسيكي (Corporate Strategy) طور إنلاقا من السنوات الستينات لظهور أدوات تحليل المحيط و المؤسسة (نموذج S.W.O.T) (menaces) threat/ (Opportunites) Opportunity/            (Faiblesses) Weakness/ (Forces) Strengh : SWOT

فالهدف لدى المؤسسات هو توسيع وضعيتها التنافسية إنطلاقا تحليل كامل بقدر الإمكان للمحيط        و توضعهم في السوق مختلف مكاتب الإستشارة قامت بعد ذلك بإنشاء طرق و مناهج تحليل                  (Portefeuilles d'activites) مثل (Boston Consulting, Mc Kinsey, AD little) و (Poter) بصم و رسم هذا النموذج بإقتراح مخطط للتشخيص التنافسي في خمسة قوى (1980) و أهم النقد لهذا النموذج الكلاسيكي يرجع لنقص للأبعاد الإنسانية، الثقافية، و التنظيمية (Desreumaux 1996) بعد أعمال (Pen Rose 1950)                 و (Selzenick 1957) نقطة إنطلاق حول الموارد الداخلية للمؤسسة فمختلف الباحثين عملوا على إنشاء إطار تصوري يرتكز على التشخيص التنافسي للمؤسسة ليس فقط على الإعتماد على مكانته في المحيط و إنما على خصائص الموارد الداخلية يعني خصوصا على خصائص اليد العاملة (Iribarne 1992)، لكن هذا النموذج يمكن أن يعتبر كظاهري فهو يتضمن مقاربة جديدة لإستراتيجية المؤسسة التي تشير إلى الموارد الداخلية التي تعطي مكانة هامة جدا للكفاءة و مفهومها علاوة على ذلك الكفاءات الجوهرية (Compétences Clés)      (Doz 1994) و الكفاءات المميزة (Compétences – Distinctives) (Barney 1991) تنتظم حول هذا التفكير الإستراتيجي الجديد و هذه الكفاءات تضمن الأداء أن يعاد تنظيمه لأجل الإجابة عن دوافع التغير للمحيط. فحافظة النشاطات (Portefeuilles d'activites) للتحليل الكلاسيكي عوضت بـ                   (Portefeuilles des compétences) أو (Macro compétences) الذي يزودنا بفائدة تنافسية مميزة           (Mack 1995) فالكفاءات هي معقدة و تنتشر في مجموع المنظمة و تابعة لعدّة عوامل و حدود                (Arrègle 1966) و أخذها في الحسبان يتضمن تحويل وظائف التأطير فالمسؤولين يجب أن يكونوا مهندسين للمعرفة (Prahalad, Hamel 1990) و دورها ليس فعليا في التخطيط و التنظيم لنشاطات المؤسسة و لكن بالأحرى التطوير على مستوى كل المؤسسة بهندسة متكاملة للكفاءات الإستراتيجية لوضع المؤسسة في موقف تجريبي (Grant 1991, Veille Stratégique) و هذا الأخذ في الإعتبار للكفاءات يحول أيضا و بعمق دور المستخدمين مادام أنهم لابد أن يساهمون في أعمالهم (Lawler 1994) و لكن بالخصوص أنها تعيد النظر في مخطط نشاط (G.R.H) فالمنطق الكلاسيكي هو بناء موصوف بالنزول حسب الإختيارات الإستراتيجية و بنية التنظيم (Structure d'organisation).


هي محددة و قد تهبط إلى مناصب العمل فتسيير الموارد البشرية لها دور إستعمالي (Brabet 1933) فمجال نشاطها مقصور و محدد في الإجرائية للقرارات الإتراتيجية مأخوذة من الإدارة العامة.


و التحليل الإستراتيجي الجديد يجعل D.R.H مسؤولة عن تطبيق و إستخدام                               (Skill-Based numan ressource management) (Lawler, Redford 1992) فتصبح D.R.H ليست فقط في توصيف و تنظيم مناصب العمل بطريقة متكملة متماسكة في نظر أهداف المؤسسة و لكن في تعبئة الكفاءات المستخدمين ... فهي في هذا الباب متورطة و مشاركة في أخذ القرارات الإستراتيجية مادام أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تطبق إلا بشرط عاجل أن تكون الكفاءات معبئة في المؤسسة و التوازن الذي نبحث عنه بـ G.R.H بين إكراهات و ضغوطات المنظمة و إنتظارات المستخدمين فيجب أن يعيد بناءها كلية.

* حصيلة في تسيير الموارد البشرية :

إن التفكير الإستراتيجي الممنوح و المقدم إلى G.R.H مهمة تعبئة الكفاءات لكن هذا التحليل بقي نسبيا شاملا فإنها تعطي الهدف و لكن لا تقدم كيفية الإنجاز و التحقيق فإنها تتكلم من الكفاءات و لكن لا تحددها دائما بدقة أو تبقى على مستوى الكفاءات الكلية (Macro) الواسعة جدا. و التخصص للتفكير في G.R.H لهذه المفاهيم الجديدة هو ضروري. فالتعريف و التحديد للكفاءة هو غير مستقر دائما منذ زمن فتتحدد تارة بما ليس فيها و تارة بما تكون شبيهة بها أو بماذا تشمل (Merle 1992).                                 

(Ewan Oiry 2003)


و هذا التجاوز و الإفراط للدلالة و المعنى هو مرتكز للتعود النوعي متميز الكفاءات المرغوبة               و الكفاءات المكتسبة، الكفاءات الفردية، الجماعية، الإستراتيجية، المميزة، العرضية، العلائقية، التقنية، ... إلخ. و في بداية السنوات التسعينات هذا الفيضان على الأقل مبدأ في تركيب حول أكبر نموذجين للتعديد ... فإنها تستعيد التعرينات المضبوطة للعلمين، علوم التربية و التكوين و الأرغونومية المعرفية من جهة أخرى.

1/ - تيار التكوين :

هذا النوع من النموذج تفكيرات علوم التربية و التكوين فالكفاءة تعتبر "مجموع                     معترف و مختبر للتصورات المعبئة للفرد في وضعية العمل" (Le Boterf 1994) و هذا التعريف يتعلق بالمكان                    الأول للتعرف على مختلف المعارف المستعملة من قبل المستخدمين لتحقيق نشاطات (Malglaire 1994)                         (Savoir Faire pratiques, Savoirs théoriques, Savoirs méthodologique) فالمستخدم هو قبل كل شيء معتبر كما لك لكوامن تعلم حيث يكون هدف تجديها و إثمارها من قبل G.R.H و هذا التيار للتفكير سيطر كلية النقاش حول الكفاءة في بداية السنوات 90 و هذا التفوق يشرح أنه وريث تيار تفكير قوي في فرنسا منذ زمن فتفكير الباحثين كان موجها نحو فكرة الأهلية (Qualification) إلى الكفاءة (Compétence) يمثل مكان تفوصل بين عالم التكوين و العمل في المؤسسة – (Naville 1963, Ibarane, Virville 1978, Maurice, Sellier, Silvestre 1982, Camac 1985, Demailly 1987, Ropé, Tanguy 1994) و اليوم هذا النوع من التعريف أكثر خصوصا في التفكير حول التكوين و التوجيه المهني، لكنه يلعب دورا متواضعا في G.R.H                           (Cadin, guérin, pigeyre 1999).

2/ - تيار الأرغونومية المعرفية :

النوع الثاني من التعريف المستعمل لمفاهيم الأرغونومية المعرفية فالكفاءة هي "مجموع المعارف  القدرات و النشاطات و السلوكات المبنية على أساس الهدف و في نوع وضعية محددة"                         (Gilbert, Parlier 1994) فبعض العناصر هي قريبة من التعريف السابق لكن هنا الأرغونومية الإشارة موضوعة هنا على الطبع الهادف و السياقي للكفاءة فتحليل وضعية العمل هي البعد المفضل على مستوى G.R.H التفكير يحمل على التحولات في تنظيم العمل. و قواعد الأجر، تسيير المسار المهني التي تسمح للمستخدمين بإستعمال كفاءاتهم التي يملكونها في وجهة نظر هذا العمال فلم يعودوا كما يلي (Potentiel)        و إنما لديهم كفاءات (Compétences) و هدف دائرة الموارد البشرية هو إستخدامها و إستغلالها و هاذين التعريفين مختلفين لأن الأول تشير إلى المعارف Savoirs بينما الثانية تشير إلى النشاطات (Actes) و هذا الإختلاف ينتج وسائل تسيير بشكل ملموس مختلفة.


أما المرجعيات (Référentiels) المبنية التي تعاين الكفاءات الفردية يمكن أن تكون موجهة و مختلفة بما في مستعملة لتحديد الكفاءات في الشغل.


3.1.4 - خصائص النموذج الأول (C1) :


الصفات المشتركة :

ترتكز فلسفة المسير على السوق، سيرورة الإنتاج، الأشكال التنظيمية الجديدة هي التي تفرض الكفاءات و بعد تسارع التحولات الإقتصادية و التكنولوجية و كذلك في مضمون العمل فإن تسيير الموارد البشرية يجب أن تبنى حول مفهوم الكفاءة. (نفس المرجع السابق ص 36) فالشروط الجديدة للمنافسة و خصائص التكنولوجية تلزم بذلك فالتأكيد على تفوق إستراتيجية المفهوم الجديد لديه خصوصيات في الصفات هي كالتالي :


1/ - الكفاءة هي في قطيعة مع مفهوم منصب العمل "فمفهوم المنصب يظهر حينا متشتتا و حينا ثابتة فلا تعطي أي قاعدة صلبة للإغتماد في تسيير المستخدمين (Parlier 1994) فمفهوم العمل هو وحده الذي يسمح بإنجاز و تحليل العمل و في سير G.R.H قطيعة مشابهة للتي في سير الأسواق و التكنولوجية، فمفهوم الكفاءة يظهر كإحدى الترجمات الممكنة على مستوى تسيير الموارد البشرية لإلزامية المرونة التي هي موضوعة في عدّة مؤسسات.


2/ - الكفاءة هي خاصية للفرد فهي منذ زمن طويل و بعيد هي في قلب و مركز تعريف الكفاءة        (White 1959) و المؤلفين يذكرون "الكفاءة تسمح بتركيز الفائدة على الفرد بإستقلالية في السياق التنظيمي".


3/ - الكفاءة هي متنافرة (Hétérogène) تدخل و تدمج مختلف العناصر بطريقة مختلفة و خصوصا لا تغطي إلاّ Savoir Faire technique أما الإختلاف المؤسس من قبل CEREQ بين Savoir, Savoir Faire, Savoir être هي منتقدة لأجل طابعها التخفيظي لكنها تشير أن الكفاءة تغطي Savoir Faire أيضا السلوكات و الإتجاهات و قائمة مختلف المعارف التي لحضها G. le Boterf Savoir Agir, SavoirCréer, Savoir Exprimer, Enchainer و أن هذا المفهوم هو أوسع من Savoir Faire.


4/ - الكفاءة هي سياقية (Contextralisée) غير قابلة للفصل عن النشاط التي تظهر فيها                (Parlier 1994) فليس هناك كفاءات إلا كفاءات النشاط و الحركة فكل كفاءة هي هادفة و سياقية فلا تستطيع فصلها عن الظروف (G. Boterf).


5/ - الكفاءة هي ديناميكية (Dynamique) إنها يعيد بنائها بطريقة ديناميكية لمختلف العناصر التي تؤلفها منها 1/- Savoir  2/- Savoir Faire pratique  3/- Raisonnement، فهو ملخص لهذا التأكيد "إن مفهوم الكفاءة يعني أنها حقيقة و واقع ديناميكي فإنها سيرورة أولى منها حالة ساكنة" فمن المفروض التفرقة للتيار الذي يشير إلى تطور الكوامن المعرفية للفرد و آخر يهتم أكثر بتنظيم العمل و المؤسسة الذي يؤمن لحراك توسعي لكفاءات المستخدمين فرؤيتها متشابهة و التي تلخص في سبعة مكونات :


1/- السوق قد تغير.   2/- التكنولوجية المرنة تسمح بالإجابة عن المتطلبات الجديدة و لكن لإستعمالها فمن الضروري تغيير تنظيم العمل.   3/- تسيير الكفاءات يعني التخلص عن مفهوم منصب العمل و هي الطريقة الوحيدة للإجابة عن المتطلبات الجديدة للسوق و التكنولوجية.   4/- لأن الكفاءات هي خاصية للفرد.   5/- لأنها توسع في تحديد العمل و Savoir Faire.   6/- إنها سياقية.   7/- إنها ديناميكية.


خصوصيات النموذج الأول (C1)


4.1.4 - المراجعة و إعادة النظر في الكفاءة :

منذ بداية السنوات التسعينات 90 الكفاءة كانت محل "المعركة" فمن الممكن ملاحظة أنه في هذه المرحلة إن المؤلفين و الباحثين أعادوا مراجعة مفهوم الكفاءة فالنقاش لم يكن على مستوى تعريف و تحديد الكفاءة نفسها و لكن حول نتائجها و إنعكاساتها لإستعمالاتها في مجال G.R.H و المؤسسات Dugée 1994, Levian, Courpasson 1993, Bournois, Levian, Thomas 1993 و سوف نعرض الحدود المعترف حولها في النموذج الأول (القصور) للكفاءة.

* نفس التعريف و التحديد للكفاءة :


1/ - نفس المعاينة الأولى : الباحثين الناقدين متفقين في المعاينة الأولية مع النموذج الأول للكفاءة فهم يؤكدون كذلك على تطور عناصر التفرقة التنافسية فأثاروا أزمة مفهوم منصب العمل و أكثر توسعا هناك تفكير معمق هو ضروري و أساسي لتصميم G.R.H تتكيف مع الوقائع الجديدة فمفهوم منصب العمل هو في أزمة فمن الممكن أنها تؤدي إلى إنشاء مفاهيم جديدة أكثر تناسبا.


2/ - المقاطعة مع منصب العمل : هذه الخاصية ليست محل نقاش حقيقي فكل (Protagonistes) النقاش يقولون أن مفهوم الكفاءة هو في قطيعة مقارنة مع منصب العمل. الذي هو مفهوم مسبقا مستعمل لتحديد و هيكلة المؤهلات (Qualification).


3/ - ميزة الفرد : فمؤسسي الكفاءة كباقي الناقدين الآخرين الكفاءة تتميز بإعطاء أهمية للفرد       و هذه الإشارة موضوعة على الخصائص المرتبطة بخصوصيات الفرد فالكفاءات ترجعنا إلى مجال (Etre) أما الأهلية (Qualification) ترجعنا إلى (Avoir) 1993 (Stroobamts).


4/ - التوسع نحو Savoir-Être : نفسه الكل يسرح أن الكفاءات هي "الخصائص الشخصية للفرد ... و سلوكه" هي جزء من الأبعاد المقيمة في العمل فلا يمكن الحصول على المعارف و Savoir Faire الضرورية لممارسة الشغل في (البعد التقني و الموضوعي) نجيب على الفرد أن برهن على بعض السلوكات المكيفة مع الوضعية الملموسة للعمل (Su/Zer 1999 Courpasson, Livian 1999).


5/ - تعريف سياقي : في الأخير إن المعاينة السياقية أقوى لهذا المفهوم هي مشابهة "تحدد قبل كل شيء كعلاقة بين الفرد و الوضعية المهنية، فالكفاءات لا تستطيع أن تكون مفهرسة تجريديا في السياق الذي من المفترض أن تلاحظ فيه. إذن لأن الكفاءات هي فردية بدقة تشمل Savoir-Ëtre و سياقي و الناقدين يرون أن هذا يؤدي إلى ميلاد تسيير الموارد البشرية فردانية و مخربة (مهدمة). 

* رفض تسيير الموارد البشرية فردانية و مدمرة :

إن مفهوم الكفاءة هو سنوي فهو يهدف إلى تحويل نظرة و ممارسة الفاعلين في المؤسسة بالنسبة للناقدين هذه النظرة هي قبل كل شيء فردانية (Individualisante) و تجعلها تعيد النظر في الهوية المهنية للمستخدمين و الهياكل الإجتماعية الموجودة، بالنسبة للكفاءة إن الإشارة و الإعتبار موجهة نحو الفرد و أخذ في الحسبان لـ Savoir-Être و سياقية. فالتعريف يكتمل في الإجابة عن مفهوم حامل للفردانية.


1/ - مسؤولية الفرد : هذا الدور الذي يستدعي من الفرد أن يسمح له بممارسة مجموعة الكفاءات المكتسبة خلال مساره المهني و هذا التثمين للمساهمة المميزة للفرد في شغله و هذا الإنقلاب لتأجير الكفاءات المرغوبة. (Ewan Oiry 2003 : 67)

نحو الكفاءات المكتسبة يجب أن يماثلها إعتراف لمجموع أبعاد عمل المستخدمين لكن في أغلب الحلات في هذا التسيير للكفاءات يطبق تغيير تنظيم العمل و هذه الإشارة نحو الفرد يتحول إلى إجبارية النتيجة و تحويل على المستخدمين المسؤولية لا تتوجب على الإدارة التي لا تستفيد من أرباح هامة تنظم بفعالية التحركات الداخلية، على التفيض فإن الفرد لا يعتمد إلا على نفسه فلا يستطيع أن يظهر للمشرفين عليه أنه يمتلك كفاءات التي تبرر الزيادة الكبيرة للأجر و الترقية. و التثمين لـ Savoir-Être أتى لتدعيم هذا البعد الفرداني لـ G.R.H المرتكز على الكفاءات لأنه يعتمد على تقييم الكفاءات الفردية صعبة الموضوعية إنطلاقا من محكات في الغالبية هي بعيدة عن النسق الحقيقي للعمل فالمؤسسات لديها الإدارة لتطوير سلوكات المطابقة الجماعية. فالإشراف (Hierarchie) لديهم الوسائل القادرة و الممكنة لشرعية القرارات فكل عمل إجتماعي ينجز حول مفهوم منصب العمل يتمثل في توسيع الموضوعية للمحكات الجماعية لتقييم العمل، فمفهوم الكفاءة يأخذ بدقة نقيض هذه المسيرة إستعمال المحكات الذاتية لبناء G.R.H فردانية، و في النهاية إن سياقية تعريف العمل هي فردانية لأن تحديد العمل بعد الآن هي مرتبطة بالخصائص الشخصية للفرد و وضعية العمل التي يعبر ضمنها و خصائص المؤسسة التي تختار نوع الكفاءة التي تثمنها حسب أهداف المؤسسة.


2/ - تهديم الهويات المهنية :

هذه الفردانية لتسيير الموارد البشرية تحمل أكثر التحكيم (Arbitraire) منها من تحطيم جماعيات العمل التقليدي و الهويات المهنية (Identités professionnelles) و هذه القطبية لـ Savoir être, Savoir Faire تسجل المقاطعة الكلية مع الرسوخ التاريخي و المؤسساتي التقليدي للمهنة حينها يكون الفاعلين الجماعيين ينتظون لأجل الدفاع عن شروط شغل الجماعات المهنية، فمن الآن إن كل فرد يفاوض بنفسه و الإعتراف بكفاءاته الشخصية فالكفاءة لا تناسب الإحاطة "الميكانيومات الجماعية" خصوصا الفاعل الإجتماعي يدافع عن هوية مهنية. فالكفاءة تعطي الميلاد لـ G.R.H تحطيميا لأنها تكسر التوازن الذي وجد في تحديد الأهلية على أساس مفهوم منصب العمل و هذا يسمح بوصف و هيكلة الأهلية (Qualification)، فإننا نجدها عندما تسجل في (Rapport Social) فالقيمة المهنية للعامل هي مفهرسة في شبكة ترتيبية نظامية، الأهلية هي تعيين لقيمة تبادلية و تدرج ضمن هيكلية فالمفاوضات الجماعية تحاول التوضيح بين قيمة الإستعمال                    (Valeur d'usage) و قيمة التبادل (Valeur d'échange) لهذه الأهلية، تنتج بعض الموضوعية للحكات المستعملة لتعميق هذه الهيكلة فمع مفهوم منصب العمل المستخدمين ضامنين لتقبل آجر عادل فالكفاءة تسجل قطيعة مع منصب العمل، فإنها ترفق هذه العلاقة الآجرية التي هي حتى الآن تسمح بإيجاد بعض العدل في التسيير و الأجرة لعمل المستخدمين فالناقدين الذين ينتقدون الكفاءة لا تتحمس أن تكون تسيير الموارد البشرية فردانية ناتجة و التي ليست إيجابية لا بالنسبة للمستخدمين و للمؤسسة فيوضحون أنه في الإطار الفرنسي المقاطعة لمنصب العمل المقترحة من قبل الكفاءة يؤدي إلى مواجهة شاملة و كلية في(Pacte Social Français) (Iribarne 1992). (نفس المرجع السابق ص 73)

5.1.4 - النقائص التصورية للنموذج الأول للكفاءة C1 :

تتوضع أربعة نقائص خاصية للنموذج الأول C1 للكفاءة هي :


1/ - الوضوح التمفوصل الفردي و الجماعي الصعب :

الكفاءة تشير بوضوح إلى الفرد لكن الفردانية لا تماثل أبدا فعليا ضياع كلي للظاهرة الإجتماعية فالجماعي لا يضيع كلية فالكفاءة يجب أن تدقق و تفصل كيفية تمفوصل الفردي / الجماعي و نعتبر أن هذا البعد هو مستور و خفي أكثر مما هو غير معالج، فالكفاءة تبقى صامتة أو غامضة أيضا يقدر (Parlier) أن الكفاءة بتركيز مركز الربح و الفائدة حول الشخص بإستقلالية عن السياق التنظيمي و بالتأكيد أن المنظمات هي مركبة بالضغط بين منطق الفرد و منطق المنظمة (المهام، وضعيات العمل، تنظيم العمل، وسائل العمل ظروف العمل، النظام الإجتماعي ...) و الغموض التصوري الذي ينتج من المواجهة بين الواجهتين بين الفردي و الجماعي.


2/ - الإحاطة بالفعل النقابي :

حول مسألة الفعل النقابي إن المناصرين للكفاءة (المؤلفين) هم صامتين فيتضح من الضروري في عرض خصائص الكفاءة فيها يظهر في المفاوضات المتساوية و التدقيق إذا كانت الكفاءة مدمجة أولا، و صمت أصحاب الكفاءة عن هذا الموضوع يؤدي بالضرورة إلى التناقضات في التفكير أن يحاولوا أن ينكرون دور الفاعل النقابي فـ Livian, Courpasson يؤكدون أنه في حالة الكفاءة "الإطار القانوني غائب".


3/ - غياب الإعتراف الإجتماعي للكفاءة :

إذا تجاوزنا الفعل النقابي الفريد لمسألة الإعتراف الإجتماعي للكفاءة فأصحاب الكفاءة بقوا متسترين أما بالنسبة Merchiers, pharo أوضحوا أنه لا يكفي أن يصرح شخص أنه أكفأ لأن يكون "فالنظرة المضبوطة الموجودة هي التي تعترف بكفاءة الفرد" فأصحاب الكفاءة لا يواجهون هذه المسألة فالكفاءة تنتج العلاقة بثلاثة ظواهر هي :


1/ - المميزات الفردية.
2/ - حاجات المنظمة. 
3/ - الإعتراف الإجتماعي للعلاقة بين العناصر المذكورة الثنائية.


في المقابل إن الظاهرة الأخيرة غير مدروسة بكفاية و أحيان إستعمل المدافعين عن المفهوم عن           (Socialisation).


4/ - ذاتية الكفاءات :

الكفاءة العرضية (Compétence transversale) هي مفترض أن نجدها في نشاط المستخدمين مهما كانت محتوياته التقنية أو التنظيمية أو التي نمارسها و يمكن إستخدامها في عدّة وضعيات و الأمثلة الموضحة من قبل Livian, Courpasson توضح بطريقة أكثر ملائمة كيف أن الكفاءات هي ذاتية أو سطحية من الكفاءات العرضية للمهن من قابض بنكي أو رئيس طابق أو رئيس وكالة لعمل مؤقت حيث مفهوم الكفاءات التسيرية العرضية لكنها مختلفة في المستوى الهيكلي هي مفاهيم سطحية بدون وحدة أو إنسجام. فنوصف أن الكفاءات العرضية هي كأنها عالمية أدخلوا فكرة أنها بعيدة أن تكون نتيجة تعلم لأنها طبيعية، و الفكرة الشائعة             في الغالب و المقبولة في التفكير أن Savoir Faire أنها قضية شخصية و إنها تتناسب مع المميزات العميقة                     و المستقرة للفرد كما هي فيه يصعب التدخل "فالكاريزما و الدافعية، روح التواصل، الحضور.                                    

(Ewan Oiry 2003 : 75)


و التأثير على الآخرين ... إلخ لا يمكن تعلمها و لأجل فهم أصل مفهوم الكفاءة العرضية التي تأخذ النصيب لكل النقد الموجه، فيجب الرجوع إلى نصوص مؤسسي الكفاءة لأجل دراسة كيف بنوا هذا المفهوم و التحليل الدقيق لهذه النصوص وضحت أن هذا المفهوم هو أقل إنسجاما مع التعاريف المذكورة سابقا فيرى Le Beterf أن الكفاءة تمارس في سياق فريد و أن الكفاءات المسماة بالعرضية يمكن تطبيقها في وضعيات مختلفة و هذا التعريف يعاكس بدقة التعريف السابق الذي قدمناه و هي تترجم بتزامن لمختلف الأمكنة لعناصر مختلفة، و نجد صعوبة في كيفية الربط بين هاذين التعريفين للكفاءة لا إذا قربنا إصطناعيا هذه الوضعيات فمن الصعب إتقان و إجادة في آن واحد لمفهوم و تصور سياقي و تعريف غير سياقي للكفاءة و لكي نتقدم أكثر في فهم اللا تطابق و اللا تعادل التصوري من الضروري الرجوع إلى المصادر البيبليوغرافية المستعملة من قبل مؤسسي الكفاءة من Le Boterf, Parlier يعتمدون في وصف الكفاءات العرضية على مفهوم                  (Qualification Sociale) الأهلية الإجتماعية المطورة من قبل Perret 1993، Roustang، Scwartz، لم يحددوا بطريقة ملموسة جيدا هذه المصطلحات و غاياتها هي بعيدة عن عالم المؤسسة و هدفها هي توضيح أن المعاش اليومي يسمح بإكتساب أهلية معنية (Qualification Spécifique) الموجودة في الشهادة و الدبلوم التي تعطي القيمة للشباب حتى و لو كان فشل دراسي و هذا البعد السوسيولوجي و البيداغوجي في مصادرهم      و كتاباتهم و يتضح من الصعوبة نقلها إلى مكان آخر بدون أن نحددها و نعرفها في مركز و قلب المؤسسة        و في G.R.H لهذا يمكن إعتبار هذا المفهوم للكفاءات العرضية (Compétence transversale) هي حاضرة في خطاب مؤسسي الكفاءة فيجب أن يشرحوا كيف تتمفوصل إلى تعريف و تحديد الكفاءة التي إصطنعت و في الختام نقول أن النموذج الأول للكفاءة إستقر بصفات و مميزات، فأربعة مشاكل معرفية وضحت من قبل الناقدين سابقا فنجهل كيف نكتسب الكفاءة و كيف نطبقها و كيف نعترف بها إجتماعيا.


المعاينة الأولية : التغيرات حول الأسواق و التكنولوجيات.

خصائص الكفاءة :
· المقاطعة مع منصب العمل – خصوصية الفرد – التوسع نحو Savoir Être – السياقية  الديناميكية.

المشاكل المرتقبة :

· كيف نتحصل و نكتسب الكفاءة ؟ - كيف يتم إستخدامها و تطبيقها ؟ - كيف نعترف بالكفاءة إجتماعيا ؟
2.4 - النموذج الثاني للكفاءة (C2) في نهاية التسعينات 90 :

النموذج الأول للكفاءة هو قريب من علم النفس الأمريكي فكانت إنتقادات إجتماعية و تاريخية وجهت إليه و هي أكثر عمقا و التي كانت غريبة في الحالة الفرنسية مادام مفهوم الكفاءة وضع من قبل علماء الإجتماع في نظر البناء الفرنسي للمفاوضات حول الأهلية (Qualification)، فالكفاءة هي طريقة جديدة للتحليل و تنظيم العمل، فالنموذج الثاني حاول إستغلال إنتقادات الموجهة إلى النموذج الأول منذ بداية 90         و هذا النموذج الثاني للكفاءة يمكن إعتباره كتعميق للنموذج الأول فأخذ و التعريف الكفاءة الأول و من جهة أخرى أدخلت بعض الإنتقادات لشرح بوضوح كيف تشتغل الكفاءة أي أنها كيف تكتشف و يعترف بها         و إستخدامها فهذه التطورات و التغيرات دعمت هذا المفهوم، فالمعاينة الأولى للتغيير في ظروف المنافسة          و التكنولوجيات يجعل الكفاءة هي الوسيلة الوحيدة. فمنطق الكفاءة يفرض نفسه ليجيب عن هذه التحديات الجديدة، فالنموذج الثاني يشرح كيف أن المنافسة حولت العمل و فسرت بوضوح كيف أن هذه الأشكال الجديدة للعمل تتضمن إشتغال و سير جديد لـ G.R.H.


1/ - التحليل العميق لطبيعة العمل :

النموذج الأول قادم بطرح بوضوح العلاقة السيبة بين التغيرات حول السوق و التغيرات حول G.R.H أما الثاني يوضح بدقة الأثار و الإنعكاسات على العمل لمتطلبات تنافسية جديدة و يتضمن لماذا هذه الطبيعة الجديدة للعمل تتطلب إستخدام طرق جديدة لـ G.R.H فالجودة و قابلية رد الفعل (Réactivité) أصبحت من الخصائص الأساسية للأداء الإنتاجي (La performance productive) في القدرة على إنتاج الحاجات         و الخدمات و التي توجد الطلب فالعمل أعيد توضعه بالمواجهة للحوادث (Zarifian 1999) فأداء المستخدمين هو أقل إرتباطا مع قدرتها تنظيم المهام المحددة سابقا منه من إنعكاسات المصادفة، التعطلات، الإنحرافات للجودة، تغييرات غير محتملة لبرنامج التصنيع و هذا التغيير في طبيعة العمل أدى إلى أزمة في مفهوم منصب العمل، و أخيرا إن هذا الأداء أستعمل في المؤسسات التايلورية لأجل تنظيم و تسيير العمل، و في هذا المنطق فمن الممكن و المفضل لزيادة الإنتاجية بالنسبة لمهندس مكتب الدراسات لتحديد (Gammes Opératoires)     و التي تفصل مهمة بعد مهمة و النشاطات التي يجب على العمال تقديمها لأجل أن يكونوا أكثر فعالية. ففي المؤسسات التايلورية منصب العمل يعتبر كأداة مناسبة لتنظيم العمل فهو مفهوم معترف به و مناسب لتعميق G.R.H المؤسسة، أخيرا نفس المنطق الإدارة (La direction) لا تبحث عن العمل الذي ينجزه الفرد حقيقة مادام العمل محدد و معين. فمادامت هذه الوصفة مفروض أن تكون دقيقة و موافقة لمنصب العمل و هذا الأخير يسمح بدون مشكلة بقياس العمل المنجز لكل عامل، فمن المنطقي إستعمال هذا التقسيم للعمل المنجز لتثبيت الأجر (Rémunération) و تطورات المسار و التكوين. أخيرا فمادام منصب العمل هو معتبر كمعيار صادق للعمل المنجز لكل عامل فمن المنطقي إستغلال هذه الأداة للتسيير من أجل تركيب و بناء مجموع سياسات G.R.H.


2/ - الكفاءة مفهوم جديد لتسيير الموارد البشرية جديدة :

التغييرات في طبيعة العمل توضح أن المهام المحددة ... لم تصبح الضمان الوحيد الأداء الإنتاجي فمنصب العمل ظهر أنه لم يصبح مفهوم مناسب لتنظيم العمل، في المؤسسات و نتيجة لذلك لم يعد يعتبر أداة للعمل مناسبة لتقييم العمل المنجز و لم يصبح يخدم أساس و حقيقة تسيير الموارد البشرية فمن الضروري إرتقاب. (نفس المرجع السابق ص 81)

طريقة جديدة لتسيير الموارد البشرية و على هذا التفكير نرى التحول بالتغييرات العميقة التي يعرفها العمل و التنظيم، فهناك علاقة بين التغييرات في المتطلبات التنافسية و التغيرات على مستوى تسيير الموارد البشرية (Zarifian) فيرى المدافعين عن الكفاءة هي مفهوم قادر على تعويض مفهوم منصب العمل فلديها خصائص تسمح ببناء G.R.H منسجمة مع الخصائص الجديدة للعمل.

· فالكفاءة (Compétence) هي في قطيعة مع منصب العمل (Poste de travail) في الأيام العالمية للتكوين سنة 1999 Deauville فإن MEDEF قام بتقديم هذا التعريف للكفاءة :

الكفاءة : الكفاءة المهنية هي تراكب و تجمع للمعارف و Savoir Faire و التجارب و السلوكات التي تمارس في سياق معين و يمكن معاينتها في حالة و وضعية مهنية إنطلاقا من أي وضع كانت ثابتة قابلة للتصديق (Valider) فعلى المؤسسة هي التي يجب أن تكتشفها و تقييمها و تثبيتها لأجل تطوريها                  (CNPF 1998) أما Zarifian رغب في إثراء هذا التعريف فيذكر أن هذا التعريف لديه إستحقاق معتبر فإنها تشير بوضوح إلى تأرجح الذي يحمله بالعلاقة مع منصب العمل، فمن جهة أخرى يتحدث عن أن الكفاءة مثلها مثل منعطف تاريخي فالقطيعة بين الكفاءة و منصب العمل يعاد تأكيدها.

· الكفاءة هي خاصية و صفة الفرد، و هذه القطيعة تأتي بأن الكفاءة هي للفرد (و ليس            أهلية الشغل).

الكفاءة تأخذ في الإعتبار لـ Savoir Être عكس منصب العمل فالكفاءة هي أكثر توسعا منه في Savoirs أو Savoir Faire فإنها تعبأ الذكاء (Intelligence) و المبادرة (Initiative).

· الكفاءة هي سياقية (Contextualisée) على مستوى إستخدامها إن الكفاءة هي بالضرورة سياقية مادام أنها تقدر عند تطبيقها و إستخدامها في الوضعية المهنية (العلاقة الميدانية بين الفرد و الوصفية حيث أن الطريقة يواجهها في مركز الكفاءة.

· الكفاءة هي ديناميكية (Dynamique) أن البعد الديناميكي لهذا المفهوم متناقض و معاكس بقوة مع منصب العمل الذي يضبط مقاربة جامدة لوضعيات العمل فيتضح أن مميزات النموذج الأول نجدها في النموذج الثاني. (Ewan Oiry 2003 : 83)
1.2.4 - التطورات التصورية للنموذج الثاني للكفاءة :

* التعلم التوكيلي للكفاءات :

حسب P. Zarifian إن الكفاءة هي ذكاء تطبيقي (ميداني) لوضعيات التي تعتمد على معارف مكتسبة (Philippe Zarifian 2001) فلا مجال للشك أن الكفاءات تتعلم و غير طبيعية، فأهمية        و تعدد الظواهر هي بوضوح متعرف عليها كأسس لهذا التعلم، فالتعلم ينتج عبر مرحلتين : الفرد أولا يلاحظ و يقلد أصدقاءه و زملائه في العمل ثم بعد ذلك يحسن من سلوكاته الخاصة ثم بعد ذلك يقوم بملاحظة ذاتية        "Auto-Observation" فمفهوم يسجل يعني أن الكفاءة في سير تاريخي تنجز في الحاضر لكن تبنى على أساس التجارب و الخبرات و الملاحظات الماضية و تشرط النشاطات المستقبلية للفرد، فميكانيزمات ديناميكية الكفاءة هي أكثر تصورا في النموذج الثاني للكفاءة.

* الإستخدام و التطبيق الإجتماعي للكفاءات :

أيضا إن تطبيق و إستخدام الكفاءات يفتقد في النموذج الثاني للكفاءة طبعه هو أكثر فردية فالعمل لديه الطبع الإجتماعي المتطور فمنطق الفرد و المنظمة يمكن تمفوصلهما عبر مفهوم الكفاءة، فالنموذج الأول للكفاءة يرجعنا إلى التنافر و التعارض بين منصب العمل و الكفاءة فمناصب العمل تعتبر كمكمل و محددة خارج إطار العامل و هذه الطريقة لتحديد الأهلية (Qualification) التي تمر فقط عبر منصب العمل فهي كلية متروكة إلى منطق المنظمة و المصممون لمناصب العمل و الإدارة و مكتب الدراسات تتحكم كلية حول تحديد الأهلية. في النقيض إن الكفاءة تحدد على أساس Savoir, Savoir Faire, Savoir Être المحقق من قبل الأفراد و هذا المفهوم يسجل كنقيض لمنصب العمل مادام أنه يثمن فقط الفرد و في هذا المنطق الفرد هو الحامل للكفاءة أما المؤسسة هي المكلفة في إنتاج إستعمالها فهي التي تشركها و فكرة الإعتراف بهذه الكفاءات المكتسبة من قبل الأفراد في المقابل إن منصب العمل يثمن، إلا الكفاءات المرغوبة (Requises) من قبل تنظيم العمل فمن الآن إن الكفاءة هي تعتبر كمكان تمفوصل منطقين الفرد / المنظمة.

* الإعتراف الإجتماعي للكفاءة :

تبعا لذلك أن مسألة الإعتراف الإجتماعي بالكفاءة قوبل بالمناقشة إضافة إلى أنها حملت بعض المشاكل الإضافية (الذاتية ...) و مؤسسي الكفاءة يقولون أنها لا تستطيع أن تكون المكفاءة موجودة إذا لم يعترف بها إجتماعيا فيجب الإعتراف بها إجتماعيا خلال المقابلات مع المشرفين الهيكلة (Hierarchie) و أن مسألة الإعتراف الأجري (Reconnaissance Salariale) لا يجب كذلك أن تتهرب منها إدارات المؤسسات كذلك دور المنظمات النقابية (Syndicats). هو أيضا مرتقب و متناول. فالكفاءة يجب أن يتفاوض حولها و أن يكون محتواها علني و مصرح به، و هناك مجلد كبير صادر من MEDEF في ملتقى Deauville فكله خصص للدفاع عن هذه الوضعية (Lichtenberger).

* نقد مفهوم الكفاءة الإنتقالية :

في الأخير إن مفهوم الكفاءة الإنتقالية (Transversale) لقد أعيد كفاية تحديده فـ Zarifian يقول أنها تتمثل "تحليل القرابة و الجوارية في محتوى نشاطات الشغل القريبة و تحديد أيضا مناطق الحراك المهني الكامنة لكن في خارج هذه المناطق التنقلية لا تتماش فيعطى تحديد ضيق جدا للكفاءة العرضية، فأولا هذا يعتبر بدون غموض كسياقي فإكتسابها ينتج بتعلمات مختصة و محلية و التي هي في الممارسة اليومية لنشاط العمل بمواجهة الحوادث، ثانيا إن تنقلية هذه هي بالأحرى ضعيفة، في النهاية إنها لا تغطي خصوصا الكفاءات غير التقنية للعمل. و هذا لا يعني أن أبعاد Savoir Être لا تظهر في مرجعيات الكفاءة (Référentiels) و لكن يجب أن تكون سياقية مادام هذا التعريف للكفاءة هو سياقي.


خصوصيات النموذج الثاني (C2) :


إن النموذج الثاني للكفاءة (C2) أخذ كل مميزات النموذج الأول للكفاءة (C1) و بإضطراره الإجابة عن إنتقادات التي عورضت.


إن مفهوم الكفاءة ظهر في البحوث النفسية الأمريكية بعدما تناسبت مع علوم التربية و الأرغونومية المعرفية ثم ظهورها في التسيير ثم أصبحت علانية بالنموذج الإستراتيجي للتسيير بالموارد فأخذت مكانة متفوقة في تسيير الموارد البشرية و هذا التخصص G.R.H تسيير إلى مرحلتين النموذج الأول للكفاءة المضبوط في فرنسا بداية 1990، ألهم من الدراسات و الأعمال النفسية و الأرغونومية، و في أغلب الأمريكية، فقدمت الكفاءة إذن على أساس مفهوم منصب العمل، فالكفاءة تبنى تعريف و تحديد الأهلية التي كانت فردية           و توسعت نحو Savoir Être، و السياقية و الديناميكية، فإنتقد النموذج الأول كثيرا فتحليله أدى و وضح أنه يؤدي إلى إستخدامها في G.R.H الفردانية كما ذكرناها سابقا، و التي تحطم و تهدم الهوية المهنية، و للإجابة عن الإنتقادات اللاذعة، جاء النموذج الثاني أكثر خصوصية بالإطار الفرنسي، فضبط حول العمق و هذا يعني أن النشاط الأجري هي أكثر إجتماعية، الكفاءة نفسها تستعيد البعد الإجتماعي القوي لكن هذا التطور النظري هو صعب لأنها أدت إلى تقريب مفهوم الكفاءة في بعض العناصر القديمة لتعريف الأهلية، فمادام الكفاءة معتبرة كفردية و خارجية كلية عن أي إعتراف أو مفاوضات إجتماعية. من الممكن التأكيد أن نسجل في قطيعة مع مفهوم منصب العمل المستعمل في تحديد الأهلية، فالنموذج الأول للكفاءة هو إذن من وجهة نظر متماسك (منسجم) (Cohérent) على النقيض عندما يكون النموذج الثاني للكفاءة يقبل أن الكفاءة هي ليست فردية فقط و لكنها تتعلم و تستخدم و يعترف بها أصدقاء و زملاء العمل و المشرفين (الهيكلة)         و المنظمة. و يؤكد Zarifian بطريقة مؤكدة و حاسمة "إن منطق الكفاءة يفرض نفسه بالمفاوضة أو بدونها       و المشكلة هي بالأحرى المعرفة إذا كنا نحن مع منطق الكفاءة أو ضده و من المرتقب معرفة أي محتوى أو أي توجيه تعطيه. (نفس المرجع السابق ص 88)

كما قدمنا في السابق النموذجين C1 و C2 للكفاءة التي لخصهما E. Oiry حيث سجل فيها الإنتصار للمقاربة السيكولوجية في تحليل تطور الكفاءة و التي ذهبت منحى التطور و الإستعراض النظري و في قراءتنا لمفاهيم و تطبيقات الكفاءة لا تثنينا بالإشارة إلى المقاربة السوسيولوجية لتطور الكفاءة و نموذج الكفاءة في ميدان التسيير للموارد البشرية و التي نستلهمها في ما ذهب إليه P. Zarifian في تعليقه على تطور و تاريخ ظهور نموذج الكفاءة.

5 - السياق السوسيولوجي للكفاءة :

هناك أربعة مراحل تسجل تاريخ نموذج الكفاءة هي كالتالي :

1.5 - بداية السنوات 70 و موضوع الإستقلالية الفردية :

اللحظة الهامة هي الوصول إلى الإتفاق بعد مفاوضات طويلة في تصنيف المعادن 1974 الذي كان يمثل تجديد عميق و الذي إختار ثلاثة محكات (المسؤولية، الإستقلالية، التكوين المرغوب) و الإتفاق في عمومه يؤكد بوضوح أن الشغل (Emplois) هي مرتبة و ليس الأشخاص. و تم بعدها تقديم وثيقة توضحية أن مفهوم الشغل (La notion d'Emploi) هي مركزية كلية في تطبيق الإتفاقية، فالأفراد يبقون يترتبون حسب الشغل المشغول و في المقابل إن تطبيق هذا الإتفاق ترك المجال إلى إتساع حقيقي لتطبيق تقيم العمل(Job Evaluation) فالطرق الأمريكية لتحليل و تحديد المناصب و الذي هو مسمى في الإتفاقية بالشغل (Emploi) يعني هو مترجم بمنصب العمل (Le poste de travail) في المؤسسات و نحن هنا في التعارض الكلاسيكي لأهلية المنصب ضد أهلية الفرد، و أهلية الفرد في حقيقيتها في أهمية و مقدمة إنشغالات المنظمات النقابية للحصول على الإعتراف لقيمة الشهادات (La valeur des diplômes).


و بمسألة الإستقلالية الفردية هي في العمق الإعتراف بمكانة و دور الفرد الذي يظهر فكل فرد لديه طموحات و قدرات للحكم و التي هي ذاتية به و التي لا يمكنها نكرانها أو التضييق أو إخفاءها أو إذابتها في الإثبات و التأكيد المباشر للمنفعة الجماعية، و نستطيع أن نقدم تساِلا مفتوحا كيف نصالح و نوفق هذا الإعتراف بالفردية مع الطبع الجماعي للعمل و طرق الحياة ؟


و هذا الموضوع عندما ظهر هو مهتم به جدا من طرف عالم الإجتماع (Le sociologue) و هذه المسألة هي في قلب الميلاد الرسمي لعلم الإجتماع في نهاية القرن .. فكل فرد يصبح فريد ضمن الإجتماعي        و يطمح أن يعترف به كما هو حتى أن مفهوم المجتمع و الجماعة هو تجمع و تركيب من أفراد مستقلين  حسب نشاطات متبادلة (Weber ; Simmel)، و حتى أنه لم يظهر كلمة الكفاءة هناك تعريفين مهمين هما :

· الكفاءة هي الإستغلال الذكي لمجال الإستقلالية المعترف بالعامل، مجال غير محدود و متقدم لنشاط الفرد أو الجماعة الكفؤ الذي يجب أن يملأ و يشغل.

· الكفاءة هي التعبير عن القدرات الفردية، الوحيدة ضمن المجموع الجماعي.
و هذا المعنيين هما ليسا متماسكين لكنهما موجودان في تلك المرحلة و نسجل أنه في هذه            المرحلة إننا في قمة الأزمة الإقتصادية و البطالة السريعة التطور فالأولويات هي خارجية.                                                       

(Philippe Zarifian 2001 : 18)

لأن الأولوية كانت ترتكز على الهيكلة، و إعادة الإتساع الصناعي، و الذي هو موضوع الكبير للساحة و المرحلة و هذه المرحلة الثانية من السبعينات شهدت فيها تطور أزمة إقتصادية قوية تتميز بتوقف الإستثمارات، القطاع العمومي هو الذي واصل في المحافظة على جهودها (لكنه بزيادة ديونها) و تجاوز التايلورية (Taylorisme) ... و بكل تحاليل علم الإجتماع و علم النفس التفاعلي للعمل وضحت تصاعد كثيف في العمل، و نشهد الفشل الذريع للنقابات لأنها لم تبني أي خيارات و إقتراحات البديلة، ليس هناك أي حل ملموس للخروج من التايلورية و هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية للأهلية.

2.5 - الخروج من الأزمة الإقتصادية من الأعلى في وسط 80 :
خلال مرحلة الإزدهار الإقتصادي (1984-1985) أثير موضوع الكفاءة لكن هذه المرة بطريقة واضحة، و الرهان هو في جحم ليس أكثر و لا أقل من القدرة للإقتصاد الفرنسي للخروج من ركود السنوات 70 و الإرتفاع من التحديات الجديدة الإنتاجية و التنافسية و من حينها هناك نقطتين جوهريتين و التي تنقل محور الدافعية، لتطورات إجتماعية و لضغط إجتماعي يرافق مشاكل الإستراتيجية و المردودية (الأداء) المؤسسات.

العنصر الأول : الخروج من الأزمة "من الخارج" : و ذلك بصعود جودة المنتوجات، شخصية العلاقات مع الزبائن، تعقد الأداءات CQFDI (التكلفة، الجودة، المرونة، الآجال، التجديد، Innovation Délai، Flexibilité، Qualité، Coût) و تعبيره على مستوى العمل و التنظيم يتمثل في الإعتبار لكل فائدة التفرقية بين قدرات الموازنة بين الأداءات أقرب إلى الوضعيات الفعلية و الوقت المباشر أقرب إلى السوق، فإذا أردنا تحديد النتيجة يصبح من الصعب جدا أن نحدد طريقة الوصول و التحقيق فالكفاءة إذن تضيف المهنى التالي : إبطال مركزية جزء من سلطة القرار لدى الجماعات القاعدية للإجابة عن تصاعد تعقد المردودية (الأداءات).

العنصر الثاني : مواجهة تصاعد الشك : عدم التعيين في الإزدهار الإقتصادي، عدم التعيين في تطور الأسواق تغيرات و تصاعدها للمدى القصير (كمية و نوعية طلبات الزبائن) تحولات و تحركات الإستعمالات ... و شك عميق ناتج عن محيط إقتصادي مضطرب، و تعقد التكنولوجيات و المنتوجات، و ريتم التجديد السريع، و هذا العامل الثاني لا يزيد إلا في تقوية الأول فيعطي لمفهوم الإستقلالية التحليل و النشاط            و وضعيات (فردية، جماعية) و مفهوم الجماعة المستقلة يعاد ظهوره، و التحديد الإضافي للكفاءة يفصل كما يلي "تحمل مسؤولية محلية في وضعية، معرفة أخذ القرار المناسب و الأفضل في وقت قصير مواجهة لحادث     و الذي هو بنفسه تعبير موجز للشك (Incertitude)". حتى لو لم يصاغ بدقة أكثر فإن المسؤولين الإجرائيين (مديري المصنع، مسؤولي الورشات ... إلخ) هذا ما يريدون قوله ...


و من المهم أن نشير أن الظهور البارز لموضوع الكفاءة لم يأتي في وسط تسيير الموارد البشرية و هنا كان الإجرائيين (Opérationnels) هم الذين يعلنون هذه الرغبة، الأمنية، و يستنتجون أن الأنظمة كانت مسدودة (تبقى مسدودة الموضوع منصب العمل و التعليمات) و في حالات نادرة إن مسؤولي الموارد البشرية هم الكابحين. فيترجمون طموحات جديدة في إجراءات قديمة (البيروقراطية Bureaucratique) مع إنفتاح حوارات شكلية الطرشانة بينهم و بين الإجرائيين و خصوصا في المؤسسات الكبيرة و إرتقاب تطور أنظمة مركبة لتسيير الكفاءات الموصوفة غالبا [(GAEC) (Gestion anticipée des emplois et des compétences)] بدون النقاش مسبقا حول تغير النموذج الأولي. (نفس المرجع ص 26)
بدون التراجع عن أهلية الشغل (Qualification de l'Emploi) في حين أن الإجرائيين لديهم إهتمام أولي حول تسيير الأداء (المردودية) في وحداتهم بتعبئة الكفاءات. فالموارد البشرية تحت تأثير أعمال الأنقلوساكسون، لتجسيد صيغ "تسيير الرأسمال البشري" لمدة تسمى صيغ تسيير الكفاءات نعتقد أننا نتكلم عن نفس الشيء لكنه ليس كذلك. التسيير للكفاءات بالنسبة للموارد البشرية (R.H) و أما التسيير بالكفاءات بالنسبة للعمال (Opérationnels). فالنقاش قد أعلن و هو موجود هنا حاليا و حاضرا و لا أحد يدري           و يعرف كيف يخرج من نموذج منصب العمل. لكننا نحس أنه يجب فعل ذلك و في هذه المرحلة هنا النقابات تظهر بتوسع (و جزء من علماء الإجتماع العمل يساهمون في إعلان نموذج الكفاءة ...).

و مع تعقد الأداء و التي تتوجه نحو العلاقة مع الزبون و الديناميكيات الجماعية و المعرفية الجديدة         و التي لا تعرف المهن السابقة و تنتج إشكالية جودة، و هذا يزيد في تقدمات أكيدة، فالمنظمات الإنتاجية تطورت كثيرا و معتبرة لأداءاتها، يقينا الجودة و تعقد العمل تزايدت إتساعا غير أن إستمرار نموذج منصب العمل يولد ضغوطا متزايدة حول ثقل العمل و يجعل من الضروري تغيير النموذج. فأدركوا أنه نموذج الكفاءة مطالب به فالمؤسسات لا تستعاره بإشراك المستخدمين بدون تفصيل إختياراتهم ... البعض من المؤسسات تعلق إختيار واضح لصالح منطق الكفاءة و تلعب دور رائد لكن في الأغلبية إن نموذج الكفاءة لم يصل بعد إلى فرض نفسه في النقاش الإجتماعي و السياسي. و بدأت كلمة الكفاءة يستهان بها و توبخ و يمكن أن نسمي تسيير الكفاءات هو تقريبا أي شيء و ليس له معنى. إضافة إلى ذلك إن العمال و الذين هم يحملون مباشرة و المعنيين يمثلون كفاعلين صامتين ... و نموذج المنصب كشف عنه ليس فقط عدم فعاليته و عدم تكيفه (عدد و جزء كبير من الصفات المعبئة فعليا من قبل العمال ليست كلها موصوفة و محددة في مواصفات المنصب فنتجاوز بقدر كبير التعارض الكلاسيكي بين الحقيقي و المفترض). أيضا كذلك اللاعدالة (Injustice) مقابل صاحب الشغل (Employeur) الكفاءات الفعلية (الحقيقية) هي لا معترف بها و لا هي مأجورة. فكلمة الكفاءة هو مستعمل بأكثر طبيعية بين العمال يفرض نفسه ببداهة). و غير عادل بين العمال فلماذا الإلتزام ذاتيا في العمل إذا كانت هناك قاعدة التساوي غير العادل هو الذي يتماشى ؟ فالعمال يعرفون كلية الإختلافات بين الكفاءات و الإلتزامات فيما بينها. و في المقابل إن أنظمة التسيير (الترقيات، الأجور ... إلخ) و التي تبقى مهيكلة و تبقى كذلك سواءا بوضعيات مشغولة و محمية من قبل "أصحاب المهن" و الذين يقادمون أي مراجعات لمهنيتهم و إحترافتهم و وضعيتهم المسيطرة سواءاً بمكتسبات (معارف) محصلة للمناصب، و التي تصبح قناعا و تخفي فروقات أكثر فأكثر جوهرية في إلتزامات الكفاءات، و الأكيد أنه ليس نقدا موجها إلى العمال الذين يدافعون عن مرجعية المنصب لعدّة مرات في التحقيقات التي قمنا بها في تلك المرحلة نسمع العمال يصرحون "إنني أعمل فقط ما هو مكتوب في بطاقة المنصب (La fiche de poste) ليس أكثر و لا أقل" و هذا السلوك هو منطقي فهو يعبر عن التسوية التايلورية بين النقابات العمال و الباترونا التي عقدت بعد الحرب. الوصف مقابل الأجر لكن هذا السلوك لم يدوم ليس أنه فقط يغيض العمال الذين يهتمون بعملهم و لا يترددون في بذل المزيد من الجهود. (Philippe Zarifian 2001) لكن هذا السلوك خصوصا المقصي للمبادرة          و الإبداعية ... يؤدي مباشرة الإقتصاد الفرنسي نحو الفشل الأكيد و من المستحيل مواجهة التحديات الجديدة الإنتاجية و التنافسية و نبقى مسدودين على تحديدات المنصب فالسلوكات بدأت تتغير.

3.5 - مرحلة العقلنة و النصف الأول من السنوات 90 :
هي المرحلة الأكثر إيلاما ... في الظروف الإقتصادية غير الملائمة و خصوصا فرصة الترتيبات الجديدة العميقة التي قامت بها الحكومة على أكبر المؤسسات، فالتجديدات التنظيمية رتبت في المنزلة الثانية و الأولوية أعطيت إلى المحاور الجذرية في تخفيض التكاليف، و المستخدمين و البحث عن زيادة المردودية و إعادة تقسيم القطاعات و أصول المنتوجات ... و حدثت بعد ذلك تحولات مثلا التنظيم بالسيرورة عوض بـ                  (re engineering) و تعاون التجارب عوض بـ (Beuchmarcking)  أما المنظمة المتأهلة أصبحت فجأة المنظمة المتلمة، و خلق هذه التغيرات في الكلمات إن التعديلات القوية للتوجهات هي التي تلعب و تجدد عامة لمكاتب الأنقلوساكسونية الكبيرة التي تحمل طرق قاسية للعقلنة ... و هذه المرحلة حيث أن موضوع الكفاءة يتراوح مكانه و ينغلق في الترتيبات البيروقراطية للتسيير التنبؤي و من الشرعية التساؤل و الطلب إذا كانت هذه الترتيبات ليست هدف حقيق و فعلي في تسيير و تبرير تنبأت تخفيض عدد العمال بدل من تسيير تطورات الكفاءات (و الذين هم غير قادرين عليه). و هذه المرحلة مهمة جدا و معتبرة فهي توضح أن التحول العميق هو ألف المستبعد تطوره بطريقة خطية و قهرية في آن واحد : لوضعيات و تحولات إقتصادية ... و تأثير إنعكاسات تحدث. و سيرورة التعلم التي تتطلب أساس الوقت، فالفرد لا يعلم حينها أن نموذج الكفاءة يعني      و يقدم له شيئا يعني ذلك أنه هشي من جهة المستخدمين كما هو الحال من جهة النقابة.

و من وجهة نظر التعارض، المواجهة و التوازن، التراكب بين الظهور و إنبثاق نموذج الكفاءة و تمويل الإقتصاد تصبح إشكالية و مسألة لا يمكن تجنبها و من الصعب و المستحيل القول مسبقا كيف تتطور، ... فأحيانا نرى تطورات هجيسة من جهة تخفيض قوى لعدد العمال و من جهة أخرى إستثمار حقيقي و فعلي لتطوير الكفاءات المستخدمين الباقون. لكن هذا النوع المسيرة لا تقوم إلا بتهديم النموذج القاعدي. من الأكيد إننا نريد زيادة كفاءات العمال. لا يتم إلا في تطوير التعددية (Polyvalence) في جماعات صغيرة الحجم و لا ننشأ ظروف و شروط لأخذ المبادرة العامل في نشاطه، فالمبادرة هي نكرهة فيجب مواجهة نقص العمال، فهي ليست مأخوذة و معتبرة إيجابيا من صاحبها فهناك جو (Climat) يعمم و ينشر الحذر و الإرتياب.

4.5 - مرحلة إثارة النقاش على المستوى الإجتماعي في نهاية 90 :
إذا كانت مرحلة سنوات 80 قد توجت بإتفاقيات مشهورة – فإن موضوع الكفاءة أعاد بروزه من جديد في الوسط و في نهاية التسعينات 90 و أخذت بعدا جديدا بعد أيام Deauville 1998 و تحضيرها لمدة 10 سنوات. و النموذج الجديد الذي يعقد على قيمة المرجعية للسلم الإجتماعي، حتى و لو وجدنا عمق الإنشغالات التي تتلاقى حتى نحو تطورات إجتماعية (المستوى التربوي مرتفع للعمال، تحول سلوكات         و إنظارات العمال لجيل جديد، ... مع أزمة المواطنة السياسية و التي بطريقتها الإنعكاسية جعلت من جدول أعمالها الإستلالية و حرية الفرد في التفكير ...) أما MEDEF هو أيضا كان متأثرا بالمعطيات الجديدة للمنافسة التجارية، العالمية، فالموضوع هو سهل و مبسط لكنه يستحق أن يكون واضحا فتطوير و تعبئة الكفاءات        (و ليس التكنولوجيات، أو الهياكل التنظيمية، أو مستويات الأجر) و التي هي محل الإختلاف ضمن المنافسة. موضوع أكثر إقتصاديا لكن الذي يظهر و يعبر كذلك هو خصوصا الشعور بالمعطيات الإنتاجية الجديدة خلال فترة الإزدهار الإقتصادي.

6 - سياق العولمة وتطور تنظيم العمل :
1.6 - التطورات التكنولوجية :

إن القطاعات الأكثر تكنولوجيةَ مثل الاتصالات و الإعلام الآلي هي إضافة إلى قطاعات أخرى يجب تتبع التطور السريع للتكنولوجية و أن تسهل تدفق الاتصالات، بالتحويل الآلي لسيروراتها و إدماج المعلومات الصادرة من العالم بأكمله اعتمادا على الترابطات و الصلات البينية (Interconnexion des réseaux) و هذه التطورات التكنولوجية لها تأثيرات معتبرة على سوق الشغل دائما أكثر تقنية، في الأخير إن المترشحين المؤهلين الموجودين في السوق و القادرين على التعلم السريع للتقنيات الجديدة هم ليسوا متوفرين بتعدد بما يكفي لمواجهة الطلب. (1999. Jay Jamrog) (L.V. Beirendonk 2004 : 11)
كما أن المؤرخين للغد والمستقبل سينظرون بعين الرأفة و الرحمة إلى المسيرين للسنوات 1990  فالأنترنت كما (Internet) مثل الزوبعة و الإعصار الذي يكسح في هذه المرحلة كل قواعد اللعب، ويقلب    كل جوانب عالم المؤسسة ويحتم على كل واحد أن يتهيأ إلى الاقتصاد الجديد.                                                      ((John Seely Brown, Paul Duguid / Comment organiser le savoir sans le tue ? HBR
2.6-  العولمة والعالمية:
إن التطورات التكنولوجية ساهمت في نسبية معاني بعض المفاهيم، مثل مفهوم الخارج (Etranger)        و شيئاً فشيئاً تتجاوز المؤسسات الحدود وتطور من هيكــلتها الدوليـة (Structure Internationale)، أو البدء في الإكتسابات، أو اتحادات و تحالفات و هذه العولمة هي متولدة من ضرورة تقديم المنتوجات / الخدمات للسوق العالمي، باحتمالات الاقتصاد القياسي، بإجابيات التعاون (Synergie)...أو عوامل أخرى من هذا النوع. و العالمية تفتح إمكانيات جديدة وتثير تنافسية كل مؤسسة، فالتنافس هي في كل مكان في المحيط القريب، و في كل أطراف العالم، فعلى المؤسسات أن تحافظ على المعارك للحفاظ على مستوى فعالية التنافسية و الكفاءة و تبحث عن الناجحين و الأكفاء أين ما كانوا.  (L.V. Beirendouck 2004)كما أشير إلى مفهوم حرب المواهب (La guerre du talent) أو عدة معارك.                                           

3.6 -  سوق الشغل في تطور :

مع نسبة البطالة المتوسطة الأقل من 10 % في أوروبـا والقيام بتسريح الجيل (baby boom)   فالبحث عن العاملين والشركاء الأكفاء المتوفرين يمكن وضعهم في العمل مباشرة، يعتبر موضوع المنافسة القوية بني المؤسسات الطالبة و هاته يجب عليها أن توظف الأفراد الذين يتوفرون على الكوامن القاعدية، وتأمين تطوير و تنمية كفاءاتهم.
4.6 -  تطوير الفردانية :

هناك دارسة سوسيولـوجية و ديموغـرافية أقيمت من قبل (Jay Jamrog) حـول العرض لليد العامـلة في (U.S.A) أضاءت سلوكات جيل (baby busters) المولودة بين 1965-1983 و التي دخلت عالم سوق الشغل فَهِمَ هؤلاء الشباب. Etienne C. Werrger, William M. Snyder 2004))
أن المؤسسـات هي ليست دائماً مرادفة لضمانة الشغل في المدى البعيد فهو جيـل (génération x) أو (dom-com) بالنسبة للأكثر شباباً يعطون أهمية كبيرة لـ (Employabilité) و يعتبرون أن التكنولوجية هي كأداة أساسية، فلديهم الروح الجماعية، حتى ولو أنهم يفضلون العمل بمفردهم، فهم لا يؤمنون باستقرار المنظمة... فهم يعتبرون عملهم كمصدر للدخل والرضا و يريدون و يرغبون التعلم الدائم لزيادة قيمتهم الذاتية في سوق الشغل و أن يقدروا على الحياة بدون مساعدة الآخرين، فالتوازن الأفضل بين العمل و الحياة الشخصية هي أولوية هذا الجيل. و هذا له نتائج هامة على المؤسسة حالياً فلم يعد من الكافي تقديم الأجر       و بعض الأولويات مثل استعمال سيارة المؤسسة لجذب هذه المواهب الشابة، و لكن يجب استباق إمكانيات التعلم و أجواء مريحة للعمل. و عموماً إعادة التفكير في التنظيم والتسيير.

5.6-  Out Sourcing :

إن غالبية المؤسسات تهتم وترتكز على نشاطاتها المهمة والأساسية أما النشاطات الملحقة (Annexes) هي موكلة ومتروكة إلى المؤسسات متخصصة و عند الاقتضاء في بلدان تكون فيها التكاليف الأجرية منخفضة فقيمة المعارف الجماعية و الفردية في قلب المهنة تمثل رأسمال هام و أولوية تنافسية للمؤسسات الغربية. فكل هذه العوامل المحيطية التي تمارس تأثير على الاستغلال الإجمالي للمؤسسة وحول تسيير الموارد البشرية خصوصاً.

إن أغلب المؤسسات والمنظمات غير التجارية لها طموح للعيش و إلا أن تطور وتعزز بدون انقطاع لوضعيتها، فالنجاح المتحصل عليه في هذه المسيرة مرتبط أساسياً بالقيمة التي تقدمها المؤسسة إلى أهم الشركات : الزبائن المساهمين، الماليين، المساعدين، الممولين، المحيط، و المجتمع، و المؤسسات التي تنجح هي التي تأسس لعلاقة الرابح (gagnant-gagnant) مع كل واحد من شركائها فالمـؤسسة يمكن أن تعطي قيمة أولوية لـ (Share holders value) أو (Customer Satisfaction). فإذا لم تعتني بمساعديها و إذا لم تؤسس لشراكة مع الممولين أو تتجاهل الرأي العام / التشريع. فإنها تخاطر في معرفة المشاكل مقدماً أو أخيراً فالمنظمات التجارية يجب أن تحسن باستمرار من مردوديتها و توسعية الأرباح، لكن هذه الأهداف يجب أن تنجز بإحترام منافع كل الأطراف المعنية. و في هذا السياق إن كل تنظيم يجب أن يفكر في الشكل الذي يأخذه الاستغلال للمؤسسة و في علاقاتها مع مختلف المساعدين فمنظمي المؤسسة عليهم أن يقدموا اختيارات و الأهم أكثر يخص المهمة العامة للمنظمة التي تقترح إنجازها و هذا التوجه يجب أن يترجم بطريقة منسجمة و تتبع المراحل المنطقية، و من المفروض تفصيل و تحديد الاستراتيجية العامة، والأهداف بعيدة المدى و تحصيرة المدى          و الأهداف الإجرائية على مستوى الدوائر والأهداف الفردية. و كله مرتبط بـ :

· البنية التنظيمية المناسبة (Structure).
· الأنظمة والسيرورات الضرورية (Les Systèmes).
· الكفاءات البشرية الضرورية (Les Compétences).
· فرقة أفضل للمساعدين المتحمسين.
· النمط الشاركي للقيادة وطريقة الأداء.
· القيم والمعايير الاجتماعية. (L.V. Beireu donck 2004 : 14)
وضرورة الانسجــام والتكـامل المنظـم بين هـاته العوامـل 06 للنجـاح والمـوضحة في نموذج T.S. Mc Kinsey.

و في الختام نستطيع أن نقول أن المؤسسات تنجح عندما تطور علاقة الرابح – الرابح مع كل الشركاء الخمسة وعندما توازن من اشتغالها الداخلي، فيما يتعلق بالعوامل السبعة 07 المذكورة سابقاً و هذا يعني أن نجاح المؤسسة و المنظمة هو مرتبط بالسيرورات الداخلية في المؤسسة و المحيط الذي توجد فيه، و التفاعلات فيما بينها، و المنظمات التي تنتج هي التي تشغل أفضل الوضعيات في السوق، و التي تنجز مهماتها جيداً، بفهم جيداً ما يرغب فيه الزبائن و نجلب أفضل الأفراد الذين يمتلكون الكفاءات المناسبة لتطوير المنتوجات و التوضع في السوق، ليس فقط ترضية الزبون بل الأولوية التنافسية، وغلق عدة (Unique Selling Prépositions) USP و مصطلح الكفاءة هو مودة خلال بعض السنوات و نستعملها للإشارة إلى خصائص المنظمة في كليتها.

* ميلاد مفهوم الكفاءة :

لا يتأخر كثيراً في التاريخ بتفصيل ميلاد تيار التفكير، عموماً نتقبل أنه خلال السنوات 70. كما ذكرنا سابقاً إشارة تاريخ نموذج الكفاءة كما أوردها P. Zarifian في الوسط الفرنسي، أما في السياق الاقتصادي الأمريكي و بعدها في أوروبا، أن مفهوم الكفاءة رأت النهار في إطار المنافسة الحادة المتولدة من العولمة و خلال المراحل و السنوات الأولى من الإنتاج الضخم والتخصصية المهنية، (Economy of Scale) كان يعتبر المحرك الحقيقي للصراع لأجل الأولوية التنافسية، و التسيير العلمي ومبادئ حدوث نجاح المنظمات خصوصاً والاقتصاد عموماً، و جانب الأسواق الدولية في التغيير المعتبر تبعاً لتطورات أسواق جديدة في اليابان في الجنوب الشرقي الأسيوي و أفريقيا و الهند. فالمنظمات الأمريكية و الأوروبية كانت في مواجهة لمنافسة حادة و حاولت إيجاد المناهج و المحافظة و التعزيز لأولويات التنافسية فأعطت الأهمية الكبيرة للموارد "البشرية" فبحثت عن أفضل مناهج و طرق العمل الأكثر مرونة و اهتموا أكثر بالكفاءات الأفراد و جماعات العمل       و تعتبر كعوامل النجاح و في بعض البلدان مثل المملكة المتحدة (Royaume-Uni) و السلطات حددت الخطوط السياسية التي ترتكز خصوصاً حول إثارة مستوى الكفاءة للعاملين عموماً و المسيرين خصوصاً على مستوى التربية اهتمام كبير مقدم إلى حاجات المؤسسات و في هاته المرحلة نلاحظ قصور و عجز في الكفاءات على مستوى اليد العاملة ففي إنجلترا "National Volational Qualification" أنشأ و هي معايير تحدد شروط الواجب توفرها للاشتغال في المنصب و المسؤوليات، و هذه المؤهلات معترف بها للعاملين على أساس القدرة على البرهنة على بعض الكفاءات في وضعيات ملموسة. و هي كإختيارات للأهلية المكتسبة بطريق التكوين الكلاسيكي. و هذه السيرورة تتطلب وصف دقيق للكفاءات لعدة وظائف معينة و تحديد اختيارات صارمة للتحقق أين توضع العاملين مع المعايير و هنا نشهد لميلاد نظام متكامل و مطبق في الوظائف اليدوية، التقنية الإدارية، والبشرية. و هذه التطورات خصوصاً في المملكة المتحدة كان لها أصداء و انعكاسات في الولايات المتحدة (U.S.A) حيث خلق سنة 1994 NSSB (National Skills Standars Board) لجنة مكلفة بوضع نظام وطني للمعايير للقدرات والمعايير.

فالمعايرة هي قاعدة النظام فيتعلق الأمر بتحديد المعايير لمستويات الأداء والكفاءة المطلوبة لإنجاز المهمة أو ضمان وظيفة وبصورة أخرى على النظام أن يحدد مختلف الطرق التي تسمح بالإنجاز المطابقة للمعايير المنشأة، النشاطات التي هي جزء من الوظيفة كما ذكرنا في التعاريف السابقة للكفاءة ومنها (NVQS) ... نرى الرباط الواضح بين الكفاءات والمعايير في إطار الوظيفة والذي يشكل نموذج المقاربة البريطانية فيما يتعلق بالكفاءات. (نفس المرجع السابق ص 16)
أما الأمريكيون فهم مهتمين بقرب من تأثير جودة التسيير للحصول على الأولوية التنافسية              و تشير أيضاً إلى مفهوم الكفاءة (Competency) فالجمعية الأمريكية للتسيير                                      (American Management Association). كلفت مكتب المستشارين في التسيير Mc Ber Associates دراسة المميزات و الخصائص التي تميز المسيرين الممتازين و المسيرين المتوسطين، و المشروع قد درس و أشرف عليه Richard Boyatzis الذي وصل إلى الخلاصة أن الاختلافــات بين النوعين من المسيرين لا يرجـع إلى عـامل واحد و لكن باتفاق لعــدة مميـزات (Boyatzis 1982) لكنه إن الكفاءة هي خصوصية فرعية مرتبطة بالأداءات الفعالة أو العالية في إطار الوظيفة فوضح لـ 19 كفاءات التي يملكونها المسيرين الأكثر مردودية فالأمريكيون لا يقيمون إذن الأداءات على أساس المعايير و لكن على أساس الامتياز ... و هذا المفهوم للكفاءة التمييزية توسعت في ميدان الكفاءات الفردية و الكفاءات الجماعية و نجد هذا الجانب في عمل (Prahalad, Hamel 1990) الذين إقترحوا أن كلّ المنظمات لها بعض الكفاءات التي تشكل قاعدة لأولويتها التنافسية (Avantage Compétitif) نجد فيه الكفاءات الأساسية فالمنظمة يمكن أن تستفيد من الأولوية التنافسية إذا تعرفت و سيرت كفاءاتها الأساسية، و التطورات الأمريكية الحديثة في الميدان أشارت إلى أهمية القدرة على التعلم و القدرة على إكتساب كفاءات جديدة فمفهوم المنظمة المتعلقة                            (L'organisation Apprenante) هي قاعدة مبادئ تسيير الكفاءات.

والخصائص السلوكية لقد درست من قبل في المحيط المهني قبل أن تكون هناك مسألة الكفاءات : أولاً في السياق العسكري ثم بعد ذلك في المؤسسات قبل أن تدشن "الكفاءات". الخصائص السلوكية كانت تسمى الأبعاد (dimensions) لأجل اختيار الضباط العسكريين والجيش الألماني و الانجليزي و (CIA) تطبق المنهجية التي توجز في وصف الأبعاد السلوكية بتفصيل وقياسها في وضعيات الاختيار وخلال العشرة إلى العشرين سنة الماضية السابقة هناك عدة مؤسسات اكتسبت الخبرة في ميدان تحديد أبعاد الكفاءات أيضاً التقييم ومشاريع التطوير والتنمية فمراكز الاستشارة والخبرة (Les Assessment Centers) لعبت دوراً كبيراً كمؤثر هام في ظهور مفهوم تسيير الكفاءات. (L.V. Beirendouk 2004 : 17)
7/- المفاهيم الجوارية للكفاءة :

مع التكنولوجيات و المنهجيات و المحيط التي تتغير بسرعة مدهشة، يعني في دوام التعلم المستمر لطريقة جديدة للفعل و التصرف و السلوك، و المهام الجديدة، الأدوار الجديدة، الوظائف الجديدة و حتى تنظيم         و هيكلة جديدة وبالتالي لقيم جديدة فالأفراد والمنظمات هم دائماً في مواجهة مع مشاكل التسيير لعدد كبير    و حجم مدهش من المعلومات و المعارف و التي تصبح غير سارية المفعول و قديمة مع التسارع المتغير. فهي لا تتولد فقط من الأفراد بل أيضاً من الآلات فنحن هنا في هذه المدة ضمن حالة الغرق في حضارة المعلومة (civilisation de l'information) و تصبح المنظمات شبيهة أكثر فأكثر بالسفن و التي هي مجبرة على النجاة من فيضانات و موجات كبيرة الجارفة للمعلومات، فكل فرد و بالأحرى كل منظمة توجد في مقابل حجم متزايد من المعارف التي يجب امتصاصها و لا نستطيع تجنب و التهرب من سيرورة التعلم الدائم و التوقف عن التعلم يصبح مهنياً قاتل. (Jean Berilman 2003)
لذلك نجد عدة مفاهيم جديدة في ميدان المعرفة و المعلومة قد تكون متناقضة و نقيظة و قد تكون مفاهيم لوجهات جديدة قد تتماثل أحياناً و تتباعد أحياناً أخرى، و متجاورة أيضاً (Juxtaposé) و تحديد ذلك كل محل نتاج الأعمال لمختلف الأبحاث في مجال الكفاءات كما أشرنا إلى المساهمات و العلوم الدراسة كما فصلها (Ewan oiry) و من المفاهيم التي يجب التطرق إليها هي الكفاءة و المهارة، الأداء، و الاستعداد القدرات، المعرفة، المعلومة ...

و أهم الباحثين في مجال المعرفة في المؤسسات هم Ikujiro Nanaka، Hirotaka Takeuchi، في كتابهم (Knowledge Creating Company. Oxford 1995)، و الفرنسيين :                                 

Jean Francois Ballay، Jean-Pierre Anciaux، و الذين عالجوا مشاكل الإبداع، الاستعمال      و رأسملة  و نقل المعارف.

و المفاهيم سوف نتطرق إليها تدريجياً نحو التعقد و التركيب المنهجي و هي كالتالي :

1/-  المعطيات : Les Donnés : و التي هي قطع و أجزاء غير منتظمة من المعلومات و التي نتحصل عليها من المصادر الأولية (البدائية) مباشرة من أجهزة القياس، أو الأشخاص، أو المصادر الثنائية (المكتوبة) داخلية أو خارجية عن المنظمة.

2/-  المعلومات : Les Informations : هي التي تنتج من الاندماج و من التنظيم للمعطيات التي تصبح لها معنى و حسب Erik Sveiby أحد رواد تحديد و قياس المعرفة أن المعلومة لا يمكن أن تكون لها قيمة، فإما تكون جوهرة أو غباوة إذا كان في حالة الحصول عليها متأخرين.

3/-  المعرفة : Le Savoir, La Connaissance : و التي هي المعلومات المعترف بها قبولاً ومصادقة (Acceptée, Valide) فتدمج في آن واحد المعطيات، الأفعال، و أحياناً الفرضيات (Hypothèses) و المعرفة تتطلب أن أحد يقوم بتصنيف و تجميع و ترجمة المعلومات.

4/-  المعرفة التقنية : Le Savoir-Faire : أيضا في حالة النشاطات الإنسانية هي محددة من قبل            Jean-Francois.B هي "التوازن الأفضل بين المعرفة والنشاط (Action) يعني أيضا مجموعة المعارف التي هي تستعمل و تستخدم عندما نكون في حالة الفعل و النشاط... سواءاً تعلق الأمر بالتصنيع أو التصميم، أو التصليح، الاتصال، البيع، التخطيط، الإدارة، لكل المهام فكل هذه النشاطات تتطلب المعرفة التقنية" ... كما أنه يمكننا أن نعتبر أن (Savoir être). المعرفة السلوكية هي جزء من المعرفة التقنية (Savoir Faire) كما وضحها J.F.Ballay أن المعرفة التقنية و التي هي دائماً خاضع للحظة و الوضعية و التي تحتوي جزءاً شخصياً   و الذي يمكن أن يختلف بعض الشيء من الفرد إلى الفرد الآخر و تحتوي أيضاً على جزءاً واضحاً (بديهياً)      و التي لا تتطلب أن تكون مشروحة و موضحة لأنها تتضح أن كل الأفراد يتشاركون فيها، للمعرفة المستقرة   و الأحياناً مصاغة لكن ترافق أيضاً مفاهيم ناتجة عن بحوت مترددة و تجارب غير مكتملة و جزئية سارية.        و المعرفة يمكن أن لديها مصدرين. المصدر المعرفي (Origine Cognitive) و التي هي تعني كل ما يتم تعلمه خلال عرض، القراءة، الصور، و هي المعرفة التي تبنى على المعلومات و المعطيات أمّا المصدر الآخر هو المصدر التجريبي (Origine Expérientielle) التي ينتج الخبرات و التجارب أو البحوث (Evénements). و يمكن أن نفرق بين شيئين غالباً هما :

· المعرفة الظاهرة La connaissance Explicite : التي هي مصاغة و منقولة بدون صعوبة         (مثل الطرق الإجرائية للتقني) و يمكن أن تكون مادية بنص، أو رسم، صور، ...

· المعرفة الضمنية La connaissance Tacite : هي أكثر شخصية، حدسية هي ثمرة الخبرة الشخصية لمدة مختلفة (مثلاً يد الحرفي) فهي ليست مبنية و مهيكلة كليةً بلغة أو صورة لأجل نقلها.
5/-  الاستعدادات Les Aptitudes : إن مفهوم الاستعدادات يرجعنا إلى فروق مستقرة بين الأفراد فهو يتوضع بالأحرى بالجانب الفطري أكثر من المكتسب و عندما يتعلق الأمر بمعرفة الأفراد الأكثر قابلية لترضية حاجات المناصب المستقرة فإن مفهوم الاستعداد هو كلية يتوافق و تفقد فائدتها عندما تكون استقرارية المناصب أقل صماناً (J.Famadieu, L.Colin 1996).

* الأداء الكفاءة أي علاقة ؟! :

نختار الكفاءات المعرفية (Les Compétences cognitives) التي تحدد مسيرة حل المشاكل في سياق تنظيمي معين (القدرة على معالجة المعلومة، معرفة كيفية الضبط، تقييم الحل) فهي القدرة على :

· تطوير و المحافظة على المعارف حول منتوجاتنا و منتوجات المنافسين.

· استباق حاجات الزبائن.
· تنظيم وقت العمل والتنقلات حسب الأهداف التجارية.
· تكييف اللائحة التجارية (البيع) حسب تعددية الزبائن.
· تطوير و المحافظة على المعارف حول تمنيات و حاجات الزبائن.
· تطوير و المحافظة على المعارف حول تقنيات الاتصال.
· العمل بالتنسيق و التكامل مع فرقة متعددة الاختصاصات.                                            Nadine Jolis 2000 : 23))
و حسب  Michel Ledru مدير في CEGOS أن "الكفاءة هي القدرة على حل المشاكل المهنية         في سياق معين" فالكفاءات يكون لها فائدة ومنفعة متواضعة وضئيلة إذا لم تكن إحدى المكونات           الأساسية للأداء (Performance) و هذه في الأخير تنتج من إلتقاء ثلاثي و الذي هو موضح في الشكل [3.4]                        ((Jean Bmilman 2003 الكفاءة كما أن الأداء. يجب أن يكون مقدراً بالنظر إلى المسؤوليات الحقيقية (الفعلية). للفرد المعتبر و في المقابل إن طبيعة المسؤوليات تختلف على حسب الوضعية الهيلكية.(Le DUFF, Robert 1999)
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* الفرد الكفؤ لكن غير أدائي :

يوجد فرد كفؤ (Compétant) لكن غير فعال و غير أدائي فلماذا و ما هي الأسباب ؟

الكفاءة لا تسمح بممارسة مهنة بطريقة مرضية الشكل [5.4] و هذا لا يكشف عن عدم القدرة العامة لكن في عدم التوافق، ونلاحظ أن الكفاءة غير مدمجة في الممارسة لمدة و لوهلة يؤدي إلى الإنهاء إلى فقدان موائمتها و عدم نشاطها وتصبح غير فعالة فقد تكون هناك كفاءة لكنها تتضائل و تصعد عبر الوقت أيضاً الكفاءة الضرورية في ممارسة مهنة يتطلب قدر من التحكم العالي مما قد يمتلكه الفرد فعلياً و يتعلق الأمر بفارق المستوى (Ecarts). وهنا من المستفيد أن نركز على مفهوم MEDEF و تعريفه لمصطلح الأداء                 (La Performance) و الذي هو إن الأداء هو نتاج الكفاءة، الدافعية و الوسائل الممنوعة وشروط            الإنجاز لتحقيق الأهداف فأحد العناصر المولدة المهمة للأداء هي الكفاءة.                                                         

(Nadine jolis 2000 : 207)
* الكفاءة يمكن أن تكبح في إستخدامها :

هناك عدة مكابح للكفاءة و استخدامها في المؤسسة لعدة أسباب هي :

· إنعدام الدافعية و التحضير للموضوع نفسه و قد تكون السبب الأول للفرق بين (Pouvoir-vouloir).
· إنعدام الدافعية ولمدى الهيكلة يمكن أن يكون عاملاً مخفضاً للتعبير عن الكفاءة أو غير مصرح بها       و أسباب التخوف من فقدان السلطة، الخوف من التجاوز من قبل المساعد يكتشف أنه أكثر كفاءة نلاحظها كسلوكات ملاحظة في وضعيات العمل.
· غياب و فقدان Savoir Faire-Faire من قبل الهيكلة يمكن أن يكبح نشاطات الكفاءات.
· حسب طبيعة الكفاءة إجراءات تتضح صارمة و أقل مرونة يمكن أن تمنع تشجيعها و استخدامها.
· الكفاءة تتطلب لكي تلعب دورها كليةً أن تقترن مع تجتمع مع كفاءات أخرى و هذا إما في الفقر في إحدى الكفاءات أو وضعية معينة غير مساعدة لهذا الإلتقاء و التجمع الديناميكي و هذا يعرقل ويعطل الإنجاز الأدائي.
· النشاط المهني لا يلزم فقط إلتقاء و تجمع الكفاءات حول نفسها و لكن فريق و جماعة عاملين للكفاءات المتكاملة فيما بينها مثلاً (فرقة جراحية). فالجماعة و الفرقة غير المكتملة تصبح غير فعالة حتى و لو توفرت على أفراد أكفاء مهنياً.
و في كل هذه الحالات المذكورة الكفاءة تتواجد و لكن غير مستخدمة و غير مطبقة ولكنها لا تولد نتائج (رقمية أو قياسية). و غير أدائية (نوعية أو كمية) و يمكن أن نؤكد المبدأ التالي : "الكفاءة ليست بدقة متساوية و مماثلة للأداء (Compétence ( performance) و لكن لأجل أن يكون الأداء. هناك ضرورة لا يمكن تجنبها و لا مناص منها لظهور إحدى أو عدة كفاءات فالأداء هو إنتاج لاستخدام وتطبيق أحد أو عدة كفاءات :

· لمساعدة و تدعيم ميلاد و تطوير كفاءة يمكن أن نتصرف فقط على مستوى واحد للفرد.
· لتدعيم و ظهور و إزدياد الأداء يجب التصرف على الفرد المتوضح في تفاعل في سياق أكثر إجمالياً فعلينا أن نعتبر ليس فقط الفرد لكن فيما وراء الفرد (خصوصاً المنظمة، الإجراءات طرق الإتصال المؤسسة المناخ الإجتماعي، الفريق التأطير، السياسات التجارية  الإستراتيجيات قيم المؤسسة، ...) إلخ.
فحافظة الكفاءات (Le portefeuille des compétences) هي تهيؤ للفعل إذا سمح بذلك السياق فالأداء هي نتيجة إستخدام أحد أو عدة كفاءات التي هي مادة لكي تعبر عنها. مثلاً إن المدير الوظيفي يمكن أن يكون أدائياً على الوجه الأكمل في مؤسسة X وقد يكون في وضعية فشل في نفس الوظيفة الممارسة ضمن المؤسسة Y وهذا الفشل و الإخفاق يمكن نتاجه من فقر و نقص مرتبط بالكفاءة التكيفية(L'adaptabilité)       و ليس عدم القدرة على تطوير الكفاءات الإختيارية.

كما أنّه بالنسبة لـ A.Bernard يفرض مخطط الكفاءات على الشكل قطع جليدي "ICEBERG" هي القدرات و المعارف و الإتجاهات تشكل الجزء العلوي أما العناصر التي تشكل الجزء السفلي هي أقل ظهوراً فتشرط و تأثر العنصرين السابقين فالدور الاجتماعي و صورة الأنا هي حاضرة على مستوى الشعور. فصفات الطبع و الدافعية تتوضح في قاعدة القطعة الجليدية في أعماق عمق الفرد                                ((A.Mitrani, M.Dalziel, ABernard 1992. (Nadine Jolis 2000)
إن قياس الأداءات الفردية يقيس إنجازات الفرد بالنسبة لـ David Fitt، أن الأداء هي ما يعبر عنه عندما يلعب الفرد دوراً حيث يأخذ نصيبه من استراتيجية التنظيم، فالأداء (performance) هي نتيجة ملموسة فعلية (Tangible) عند إستخدام و تطبيق الفعال لكفاءة أو عدة كفاءات التي تجد الميدان المناسب لاجتماعها     و إلتقاءها. وهنا نلحظ نصيب الفرد المشارك في نصيب المحيط. فالفرد هو صاحب الكفاءات و التي تجعلها ديناميكية فعالة ف الميدان و التي نستطيع بقييمها و نصيب المحيط تعني تعبير الميدان المناسب أو غير المناسب. أما الأداء الممتاز (Performance Exellente) فهو أداء غير إعتيادي عاليا و مرتفع أكثر من المتوسط و هذا العامل يعترف له بالكفؤ (Compétent). صادق في كل وقت و قادر على إنجاز مهام بقدرة فائقة على الاستقلالية و في السنوات 90 حيث وسائل الموارد البشرية كانت الكفاءة لم تظهر كمفهوم خاص غالباً مشتبهة بدقة مع الأداء و كان شائقاً و مقبول أن يكون أداءاً هو من كفؤاً. (المرجع السابق ص 30.)

فالأداء هو النتيجة المتحصل عليها لشخص أو مجموعة عند إنجاز مهمة خاصة حيث أن التنفيذ يخضع لقواعد مسبقة فالذي يحلل هنا ليست القدرة على الفعل و إنما مستوى تحقيق الهدف المتوقع.                                              

(Robert le DUFF 1999)
إنما الفرد يظهر إعتبادياً كفاءته في وضعية مهنية معينة، فإن بشاطه هو دائماً محلي، هو دائماً في شغله و في مهنته في مصلحة، أو في ورشة أو في وكالة و نعلم في المقابل أن الأداء الخاص بالوحدة لا يقدر إلاّ إجمالياً و بالنسبة لمجموعة مستعملين إن المؤسسة أو الوحدة هي التي متورطة و الملتزمة بالمسؤولية و السمعة و ليست متعلقة بالعامل. وكيف حينها نقوم بضم و إشراك مسؤولية أي مستخدم و عامل أو مجموعة في نشاط المحلي مع الأداء الإجمالي ؟ فلا يمكننا ضمان جودة سيرورة الإنتاج لأجل طلبية المستهلك و الزبون ف منصب عمل واحد فإنها كل السلسة المترابطة ببعضها إبتداءاً من إستلام الطلبية حتى الرضا النهائي. فهناك عدة فاعلين للمؤسسة يتدخلون فالصعوبة هي هنا موجودة و متضاعفة إذا :

· المساهمة للكفاءة  في الأداء لا تحدد و تدرك إلا محلياً، في منصب عمل معين أو مصلحة. فإننا نخاطر بتجاوز و المرور بجانب المصدر الأساسي للأداء، فإننا لا ننتج للتفاعلات و العلاقات العرضية و الإتصالات ضمن المؤسسة فإن إضافة الأداءات المحلية لا يفعّل في الأداء الإجمالي                      (La Performance Globale) فمصدر مهم و أساسي للتقدم و التطور نكاد نخاطر بتجاهله.
· في المقابل (النقيض) أكبر المؤسسات العامة مثلاً حول موضوع الجودة الشاملة              (La qualité totale) لا يحدث أي تأثير ملموس لسبب الطابع الأكثر تجريداً و إيديولوجياً فيجب على أي واحد أن يقدر على فهم مساهمات وآثار نشاطه.                             
(Plulippe Zarifian 2001 : 91)
و مهما كانت الشكلية التنظيمية، الكفاءة لا تساهم و تشارك في الأداء الإنتاجي إلاّ إذا أدخلت       و أدمجت هذا التفتح الضمني في سلسلة التعاون و كان هذا الفرد يعلم كيف يدمج أفق عريض بكفاية و بنظرة على شبكة النشاط و حول آثار نشاطاته، و أن يكون كفؤاً يعني إحتمالياً التصرف محلياً و لديه الفهم و الرؤية للأثار الإجمالية. و يوجد تحول متبادل شبه دائم بين الكفاءات و الأداءات و هذا ما يؤدي إلى نتيجة أكثر عمقاً في طريقة النظر :

· الكفاءات تتحول في آن واحد مع النشاطات التحسينية و ذلك عندما نبحث عن تحسين الأداءات حينها توجد تنشيط الكفاءات الموجودة و أن الكفاءات الجديدة يتم جدياً.
· الأداءات يمكن التفرع منها أهداف أكثر تحديداً. لكن أيضاً من الممكن البحث عن التحسينات و ذلك بتعبئة و استخدام الكفاءات للأفراد بنشوء و تدفق المشاكل و الحلول التي نكن نستبق بها و تسمح بإنجاز قفزات و وثبات للأداء في الميادين التي لم تكن على علم بالأهداف.
8/- بنية الكفاءة و مستوياتها : نموذج (G. Leboterf)

هناك عدة موافقات مختلفة للكفاءة و كل واحدة منها لديها الرؤية المناسبة في نظر أهداف تسيير الموارد البشرية المتبعة لنظام الأجر و التقييم السنوي أو الحراك و التطوير للكفاءات و يمكن أن نرى الكفاءات من جهة المعارف، السلوكات المهنية المتبناة، و الخبرة و التجربة و إعادة إستعمالها لسيرورة حل المشكلة       و تنفيذها و جعلها محل الإستخدام. و التعرف على الكفاءات يمثل في المؤسسات كدليل و برهان على التسيير الفعال و المجدد و الذي يتناقض مع مقاربة المنصب و الشغل النموذجي (le post, Emploi type) خصوصاً بالنسبة للمؤسسات التي إختارت التغيير الراديكالي لتنظيم العلم. و حسب (Guy le Boterf) إن هناك سبعة 07 مكونات للكفاءة و كل مكون يحتوي على أدوار مشتركة. أنظر الجدول التالي :                               

(Jean Beilman / les Meilleurs pratique de management P410)
	الأدوار المشتركــــــــة
	مكونـــــــات الكفاءة

	معرفة الفهم

معرفة الترجمة
	المعارف النظرية

	معرفة التكيف
معرفة التصرف في الممكن والمطلوب
	المعارف حول المحيط

	معرفة التنفيذ

معرفة الإجراء
	المعرفة التقنية الإجرائية

	معرفة التعاون- معرفة السلوك.

معرفة معالجة المعلومة.
	المعرفة التقنية الإجتماعية أو العلائقية

	معرفة التفكير، معرفة تعيين ما الذي نقوم به.

معرفة التعلم والتعليم.
	المعرفة التقنية الذهنية

	الشعور بالوضعية، الإحساس.

التوفر على الموهبة.
	الموارد الإنفعالية

	تسيير الطاقة، تحمل الضغط

التصرف في الإرهاق
	الموارد الفيزولوجية


أما حسب وجهة نظر (Maurice de Montomollin) بالنسبة إليه إن الكفاءة هي بنية ديناميكية (Une Construction Dynamique) في ارتباط دائم بين الكفاءات الأخرى و التي تحتوي :

1/- المعرفة التقنية : Savoir Faire : إجرائية وموضحة يعني أنها مستغلة في الوسط المهني حيث أن التحكم هي موضحة في إطار الشغل.

2/- المعرفة النظرية، التجريبية، و الإجرائية : هذه الكفاءات تكتمل بـ قدرات مهنية مرتبطة بالنوعيات الجوهرية للفرد و الاتجاهات السلوكية.

وهذه البنية للكفاءة هي خصوصاً مهتمة لأنها عملية مباشرة داخل المؤسسة.                            

(Philippe Eray 1999 : 23)
و إعتماداً على (Savoir Faire) من الممكن العمل حول الحراك المهني و حول و المنظمات. أما المعارف النظرية هي التي تسمح بتقييم كوامن تعلم الفرد. أما الإستعدادات تمثل مؤشرات جوهرية للتوظيف     و تسيير المسار المهني ... (Vadiae Jolis 2000)
و عندما يتعلق الأمر في بناء الكفاءة أن نلحظها من تقسيم آخر كالتالي :

1/- الكفاءات النظرية للتعبير عن المعارف المكتسبة في التكوين الأولي أو المتواصل..

2/- الكفاءات التطبيقية للتعبير عن المعارف المنهجية، و التقنية، التنظيمية المكتسبة خلال وضعية العمل.

3/- الكفاءات الاجتماعية للتعبير في آن واحد عن الإلتزام تجاه المنظمة و الكفاءات في التسيير و الاتصال.

و بالتكامل لهذه الأقسام الثلاثة تتدخل أيضاً هي الكفاءة المعرفية (la compétence cognitive) و التي حددها B.Sire أنها "مجموع القدرات لحل المشاكل في سياق تنظيمي معين" و هي أيضاً طريقة معالجة المشاكل التطبيقية في الشغل" و هذه الأبعاد المهمة هي الخطوات المعرفية، المعارف المرجعية، العلاقات في الوقت و المجال التفاعلي العلائقي. و نذكر أن هذا التعريف الأخير للكفاءة مستعمل من قبل :

1/-  ROME. 

2/-  CEGOS.

3/-  COROM.

بطريقة ملموسة و فعلية يمكن إعتبار نواة الكفاءة تمثل القاعدة و الأساس التي منها يعتمد لإعادة نشر حافظة الكفاءات (Portefeuille des Compétences) ضمن مهنة أخرى و تنتمي أيضاً في إستخدامها في شعبة نشاط آخر، التطور من جديد لإعادة بعد جديد لحافظة الكفاءات و إعادة توافقها مع متطلبات جديدة للنشاط و الممارسة. فحافظة الكفاءات ليس ميدان غير مادي فلكي توجد يجب من الضروري تشجيعها           و وضعها في الإختيار و تطورها على جانب كمي (عدد المعرفةSavoir Faire) المتكامل و جانب نوعي (درجات الخبرة). فكل كفاءة تبقى خيالية إذا لم تجدد (Actualisé) و تفعيلها و الذي يفترض ممارسة نشاط مهني و الغالب في إطار المؤسسة أو المنظمة.(Nadine Jolis 2000)
فالكفاءة تقدر بمجموعة من المؤشرات (Les indicateurs) سلوكية لها دلالة لأول وهلة مثلاً الكفاءة التي تحدثنا عنها آنفاً "تحليل المشاكل" شرح المشكلة مع علاقتها مع السياق و البحث النظامي عن المعلومات الإضافية و المكملة لكي نحلها و من مؤشراتها :

· الأخذ في الحسبان للتفاصيل المناسبة في المعلومات.
· تأسيس وإنشاء روابط بين مختلف أجزاء الإشكالية.
· طرح تساؤلات إضافية للحصول على أولوية وأكثر المعلومات حول مختلف جوانب المشكلة (التحليل العرضي للمشكلة).
· تعميق الموضوع (التحليل المعمق للمشكلة).                                               
(Lou Van Beirendouk 2004 : 23) 
من جهة أخرى يجب أن نفرق بين نوعين من الكفاءات على مستويين هما :

1/-  الكفاءات من المستوى الأول 1 وهي :

· الكفاءات الإجرائية أو القدرات على إنجاز النشاطات (المهام) ... أن تقدر على ...
· الكفاءات العلائقية (Savoir être).
2/-  الكفاءات من المستوى الثاني 2 و هي الكفاءات المعرفية (الذهنية) ... أو العقلية.

و حسب منهجية (CEGOS)- (COROM) هناك ثلاثة محكات لتحليلها هي كالتالي :

· الخطوات الذهنية (إستراتيجيات حل المشاكل. الخطوة خلال الدراسات و العمل).
· المعارف (النظرية و التقنية).
· العلاقات في الوقت و الفضاء، (قدرتنا على معالجة عدد من المعلومات، و توسيع مجال التحليل المشاكل و إستباقها).
· العلاقات مع الآخرين. (Jean Brilman 2003 : 446)
نموذج مختصر :

يتم تصنيف بنية الكفاءة حسب المقاربة المعالجة لتطبيقات و ميدان الكفاءات و حسب المهنة لذلك كما هو مشار إليه في المستويات الخمسة للكفاءة 05 لنموذج المرجعي NVQS حيث تم فيها الربط بين وضعية العمل حيث الروتين و عدم الروتين و أبعاد أخرى...و إرتباطها بمستويات الإستقلالية و المسؤوليات. لكننا نسترجع التقسيم التالي المنهاجي من حيث الدارسة و من حيث التكوين و التعلم و هي كالتالي :

أهم الكفاءات الأولية للمهن : المهن التجارية : هدفها هو البيع و زيادة الأسهم في الأسواق :

· النظرية (Théoriques) :
· التقنيات التجارية.

· المعارف حول المنتوجات و الخدمات.
· المعرفة حول القواعد المطبقة.
· التطبيقية (Pratiques) :
· تطوير المسيرة التجارية.

· فهم و تفهم المستهلك و الزبون.
· تطوير محافظة للزبائن.
· ترقية المخططات التجارية.
· تطابق العرض المكيف لانتظارات و وضعية الزبون.
· تجسيد المقابلة.
· الإجتماعية (Sociales) :
· تطوير النوعية العلاقية مع الزبائن و الممولين.

· تدعيم القدرة على العمل في فريق متعدد التخصصات.
· التواصل شفهياً و كتابياً.
· ضمان السرية في الصفقة.
· معرفة الإستماع و الإقناع.
· المعرفية (Cognitives) :
· ضمان النهاية الأفضل لعمليات العقد المنجز مع الزبون.

· إكتشاف و تحليل خصائص السوق.
· تصميم و إرشاد المبيعات في السوق.
· الإهتمام و الربط بين مشاريع النشاطات التجارية.
· تأمين التطوير الشخصي للكفاءات.
· تدعيم و مرافقة تطوير الكفاءات الجماعية.                                                     
(Nadine Jolis 2000 : 193)
كما أن الجدول التالي يوضح مكونات أخرى للكفاءة كما هو موضح في الجدول [6.4].



و الذي يظم ثلاثة كفاءات جزئية للكفاءة تتعلق بالمهنة التجارية التي أعطيناها مقاربة سابقة           و تضيق آخر. من جهة أخرى يرى L.V. Beirendonck أن الكفاءات ليست هي بناءات علمية ناتجة عن بحوث معمقة و إنما حاصلة مبدأ الفطرة السليمة "Bon Sens".
* عدد و مستويات الكفاءة :

لترجمة تعقد السلوك الإنساني بالنسبة للكفاءات إن المحترمين في مجال تسيير الكفاءات إنها تحتوي       و تحلل إلى السلسلة و نقاط قياس و مؤشرات سلوكية (Indicateurs comportementaux) و عدد الكفاءات في مختلف النماذج المستعلمة يتغير و كل نموذج يقدم البراهين و الحجج تقريباً علمية لأجل تبرير القيمة         و تصنيفها و تقسيماتها.

بالنسبة لنموذج Model des compétences Quintessence: the competence wheel يقدم فهرس للكفاءات (Répertoire) الذي تنحدر منه عدة مؤشرات مثلاً "تدعيم التواصل المرئي مع المتحدث" أو "إعادة صياغة ما قاله المتحدث" فالكفاءات يتم تقديرها إنطلاقاً من مجموعة المؤشرات السلوكية التي لها معنى من الوهلة الأولى. و تجميع المؤشرات و عنونتها (La combinaison étiquetage) و هي كجزء لأحد الكفاءة أو كفاءة أخرى هي جزء من سيرورة إختيارية لكنها منطقية، لكن هذا التجميع الوضح للمؤشرات مازال حتى الآن لم يتم إثباته بتحليل للعناصر أو دراسة أخرى ذات طابع علمي. و هناك عدة كفاءات ثملن تجميعها بدورها في تجميعات "Clusters" أما نموذج الكفاءات لـ (Quintessence) يحتوي على المئات الأمثلة من السلوكات تتجمع في 36 كفاءات تتجمع هي أيضاً في نفسها عبر ستة 06 تجميعات (Clusters) أو حصول فهرس السلوك الإنساني. كما هو مبين في الشكل [6.4].

إن نموذج الكفاءات هي قائمة مصطلحات للكفاءات (La nomenclature des compétences) المعتبرة كنافعة وكافية لتحديد وتوصيف السلوكات النافعة لمختلف الوظائف في المنظمات و قاموس الكفاءات يعطي تعريفاً و تحديداً للكفاءة و تفصيلات لمؤشراتها فإنه يجمع لمصطلحات المستعلمة و تحديد                 (Le profil des compétences) المنجز بإختيار الكفاءة و المؤشرات في القاموس بعد تفكير جدي و مدروس. 

أما عن عدد الكفاءات المنطقية لأجلها يتم أختيارها لتحديد (Profil) هو موضوع عدة نفاشات        و أكثر من تحدث في عدة ملتقيات مصب بالمقاربة المعيارية فالمعايير تفترض بالأكثر من 5,8 ( 10 كفاءات. لكن هذا النقاش حول عدد الكفاءات المرغوبة هي عقيمة لأنها ترجع إلى الوضعية القاعدية للتصنيف. مثلاً بعض النماذج تجعل الكفاءة على شكل حل المشاكل (Problem Solving) في المقابل إذا درسنا عن قريب المؤشرات الخاصة بهذه الكفاءة فإننا نعاين و نلحظ أنها مشتركة مع أربعة كفاءات لنموذج آخر : تحليل المشاكل، الحكم، روح المبادرة، القدرة على القرار فتحديد عدد الكفاءات من 10 إلى 12 لكل (Profil) يمكن تبريره لأغراض و أسباب براغماتية. أنظر الشكل [7.4].



النموذج الأمريكي يوحي بتقسيم عدد محدود من الكفاءات التي تميز الأداءات العالية من الآخرين فالأمريكيون يركزون على و حول الكفاءات التي تصنع الإختلاف و مميزات مرتبطة بالشخصية فيعممون إذن في محكات نجاح السلوك أفضل العمال.(Lou Van Beirendouck 2004 : 25)
في إطار (Behavioural Event Interviews) أما عن النموذج البريطاني يحدد الكفاءة كسلسلة من الظروف الأدنى لضرورية و الأساسية لإنجاز بطريقة مرضية الوظيفة أو الدور الخصوصية. فكلتا المقاربتين لديهما الإيجابيات و السلبيات و الإقتصار في تحديد الكفاءات المناسبة يتضمن التركيز حقيقةً على المهم و الذي يصبح فاعل في النجاح في الوظيفة، خلاف ذلك إن (Profil) محدد هو أقل منفعة في وضعيات الإختيار أو التحويل (Sélection/Mutation).

* نموذج : Guy LeBoterf
كما أن G.L.Boterf قدم تركيبةً و بنيةً أكثر تقدماً للكفاءة من عناصر و مفاهيم فرعية متوازية حيث يرى أن الكفاءة هي محصلة و نتاج تركيبة ملائمة و متوافقة بني مختلف الموارد. و من المناسب إذن التوضيح بين هاته العناصر :

· "الموارد" الضرورية و الأساسية لأجل التصرف بكفاءة.
· النشاطات أو التطبيقات المهنية المنجزة بكفاءة و التي تشبه إلى حد ما بـ طريقة التصرف لأجل الخاصة بكل فرد.
· الأداءات و التي تمثل النتائج القابلة للتقييم التي تأتي من نشاطات منفذة (مؤشرات الجودة نسبة إخلاص الزبائن، عدد المنتوج رقم الأعمال نسبة الأخطاء، ...).
فالموارد (Les Ressources) تكشف عن تجهيزات ثنائية بها يقدر الفرد أن يتصرف بكفاءة :

1/- التجهيز المدمجة للفرد من (المعرفة، المعرفة التقنية، القدرات، الخبرات، ...) و التجهيز للمحيط (الشبكة العلائقية، الوسائل، بنك المعطيات، ...) وهذا الإزدواج للتجهيزات تمثل إرث هو أقل تطويراً        و إستعمالاً. و من جهة أخرى ليس هناك علاقة نقطة بقطة بين كل عنصر للموارد و كل نشاط منجز بكفاءة، لأنّه إن نفس الموارد يمكن أن تساهم في عدة كفاءات. و يوجد إحتمالاً عدة محاور تركيبية حولها يتم بناء الكفاءات. فالمعرفة التركيبية هي كفاءة الفرد في بناء الكفاءات الملائمة و هذه المعرفة التركيبية (التجميعية) هي بالغة التعقد وتمثل العلبة السوداء الصعبة و الوصول إليها فهي في قلب و مركز استقلالية الفرد.             

(GuyLeBoterf 1999 : 36)
و إمتداداً لمستوى الفرد إن الدور الإجتماعي و صورة الأنا هي حاضرة على مستوى الشعور   فصفات الطبع و الدافعية تتوضع في قاعدة القطعة الجليدية (ICEBerg) في أعماق عمق الفرد.(Nadine Jolis 2000)
و هناك عدة أنواع فرعية للكفاءة و التي قدمها G.L.Boterf لشرح بنية و تركيبة الكفاءة و التي من المفيد التركيز عليها في تقديم بحثنا هذا حول موضوع الكفاءات في المحيط المهني. و التي موضحة في الجدول آنفاً.
1/- المعرفة العامة :

المعارف العامة (Connaissances Générales) تمثل إحدى الموارد المدمجة في الفرد بها يتصرف بكفاءة، إنها تكتسب بالتربية الرسمية (التعليم المدرسي، الجامعة، المدارس الكبرى، ...) و حين التكوين الأولي (التكوين المهني، المعاهد المهنية، ...) و يواصل ... يمثل بمعرفة موضوعية، المفاهيم، المعارف لتخصصات مجاورة، النظريات ... الموجودة بإستقلالية من سياقات العمل. مثلاً المفاهيم و القوانين هي نفسها من Renault إلى Toyota و هذه المعارف تشكل المورد الأساسي لفهم تحليل الوضعية، المشكلة، الظاهرة، و هي جد نافعة لإنجاز التشخيصات (Diagnostics).
أمثلة :

· التعليمات القانونية المتعلقة بمدة العمل.

· تنظيم الطلب الوقائي.
· النظرية الطاقوية للغاز.
· ديناميكية السوائل.
· المفاهيم الجوهرية للاقتصاد النقدي.
· أهم نظرات علم الإجتماع التنظيمي.
· مفاهيم الجودة المطبقة في التكوين ... (Guy Le Boterf 1999 : 43) 
2/- المعرفة المختصة بالمحيط المهني :

إن المعرفة المتعلقة و المختصة بالمحيط المهني (Savoir Spécifique à l'environnement professionnel) هو محلي فهي المعارف التي في السياق الداخلي أو الخارجي للنشاط المهني، فهي الموارد المندمجة في الفرد فهي تسمح بالتصرف بسبب الطلب و المقياس بطريقة مناسبة تكتسب هذه المعارف بالأحرى بالخبرة و بالمسار المهني، فقد تعني وحدة العمل (الورشة، المصلحة، ...) مؤسسة أو منظمة أو قطاع نشاط.

أمثلة :

+  سياسة تقويم و تقدير المؤسسة.

+  تنظيم و دورة الأجر في المؤسسة.

+  دور الرقابة في المؤسسة.

+  شركاء مركز البحث.
+  السياسة التجارية للمؤسسة.

+  تنظيم الشبكة التجارية للمؤسسة.

+  قوانين الأمن في الورشة.

3/- المعرفة الإجرائية :

إن المعارف الإجرائية (Connaissances procédurales) تهدف إلى الوصف لـ "كيف يجب أن نتصرف" و" كيف نتصرف لأجل" في اختلاف عن المعرفة العامة التي تعبر عن شكل مستقل عن النشاطات التي تنجز. إن هذه المعرفة الإجرائية هي موصوفة لكي تنجز نشاط و فعل. فإنها ترسم الإجراءات، الطرق الإجرائية، المنهجية، و هذه المجموع للإجرائي المنجز في نظام مؤسس.

أمثلة :

+  منهجية إنشاء مخطط التكوين.

+  إجراء تصحيح الخطأ في البرنامج.

+  طريقة تحليل القيمة.

+  منهجية معالجة عدم المطابقات.

+  منهجية حل المعادلات من الدرجة الثانية.

4/- المعرفة التقنية الإجرائية :

إن المعرفة التقنية الإجرائية (Savoir-Faire Opérationnels) المندمجة في الفرد و التي تسمح لهم بالفعل و إنجاز أعمال إجرائية إنها تماثل لقدرات إنجاز حركات مهنية غير محدودة نسبياً و يعبر عنه "أن تكون قادراً على ..." متبوع بفعل نشاط (Verbe d'action) و الصعوبة توجد غالباً في التفرقة بينها و بين المعرفة التقنية الإجرائية للنشاطات المنجزة و التي هي يمكن وصفها بمصطلح أن تكون قادراً على ... و المعرفة التقنية تختص بحلقة محدودة من النشاط (العملية) في حين أن الكفاءة تعني سلسلة واسعة وعريضة من النشاط              (تتابع، تسلسل، ... ، تجمع للعمليات و النشاطات). و تكتسب هذه المعرفة بالخبرة و التجربة المهنية و يمكن أن تكون موضوع تعلم خلال التكوين الأولي و المتواصل.

أمثلة :

+  إستعمال اللوجسيال برنامج C.A.O.

+  تطبيق الخطة الوقائية للتعطلات .

+  حساب كشف لإنجاز الخبرة.

+  توضيح القطعة لأجل التلحيم.

+  بناء مقابلة سنوية لتقدير العاملون.

5/- المعرفة التقنية العلائقية :

المعرفة التقنية العلائقية "Know-Whom" (Savoir-Faire relationnels) تعني القدرات النافعة التي تعلم كيفية التصرف في سياق مهني فريد و وظيفتها هي معرفة التعاون. و اكتسابه ليس فقط في المسار المهني بل من التربية العائلية الحياة الجماعية، ممارسة رياضة أو نشاط ثقافي معين، ... التكوين المتواصل، الخبرة المهنية نشاطات مدرسية، ... (نفس المرجع السابق 50.)
أمثلة :

+  تسيير مقابلة تلفونية مع متحدث مستاء و غير راضي و حتى عدواني.

+  تسيير علاقات رهانها الصورة الخارجية.

+  العمل الجماعي.

+  استخدام و توصيل رسائل بسيطة.

+  المفاوضات مع الممول.

+  العمل في شبكة مع الشركاء.

6/- المعرفة التقنية الذهنية :

المعرفة التقنية الذهنية (Savoir-Faire cognitifs) هي موارد مدمجة في الفرد و تعبئ لكي يتصرف الفرد بكفاءة و هاته المعرفة هي عمليات ذهنية يمكن أن توجد سواءاً في تحقيق إنجاز أنشطة باطنها بسيطة نسبياً (الإحصاء، المقارنة، التحديد، ...) أو بأنشطة أكثر تعقيداً (التصميم الإستقرائي، التفكير و البرهان التراجعي تصميم الفرضيات، الإستقراء الاستنتاجي، ...) و هذه القدرات الذهنية هي منتجة للإستدلالات يعني إنتاج المعلومات الجديدة إنطلاقاً من المعلومات الأولية.

أمثلة : أن تكون قادراً على :

+  تصميم و أنمذجة الممارسات المهنية.

+  تجريد المعطيات.

+  وضع و تنفيذ خطة تجربية.

+  بناء و تطوير الأدلة.

+  إنجاز تلخيص للقاء.

+  وضع التفكير الإحصائي.

+  التفكير بالتماثل.

7/- النوعيات الشخصية :

هذه النوعيات الشخصية هي جزء من الموارد التي تمكن أن تستثمر و تتجمع مع (المعارف العامة المعرفة التقنية، ...) للتصرف بكفاءة. و هذه النوعيات هي مختلفة (الصرامة، قوة الإقتناع، فضولية العقل، ...) و الصعوبة الأساسية هي وصفها بطريقة إجرائية و يصبح من المفيد ترجمتها في سياق فريد للمهنة أو الممارسات المهنية المعنية لا يتعلق الأمر هنا بتقدير المعرفة التقنية للفرد و لكن توضيح بعض النوعيات التي ننتظرها في الوضعية المهينة الفريدة التي يمكن أن نصفها على أساس هذه الأخيرة.

أما الصعوبة الثانية هي السقوط في قائمة غير منتهية من النوعيات المرغوبة للمحترف مثالي و غير موجود فمن المناسب إذن بإختيار و إنتخاب عدد أكثر تحديداً للنوعيات التي لها معنى فريد لممارسة وضعية مهينة.

أمثلة :

+  الصرامة "الإجراءات تطبق نظامياً و بطريقة صحيحة".

+  التحقيق "الوثائق المؤسسة هي خالية من العيوب و عدم الدقة".

+  السرية "المعلومات لم تستعمل خارج المرسلين".

+  الدبلوماسية "تسويات مقبولة هي موجودة على هامش التصرف".

التحكم في الذات "الإنعكاسات هي تحكم فيها و في وضعية مهنية للإرهاق و العدوانية" ...

و كفاءة الفرد هي غالباً ما تكون موصوفة على شكل نوعيات : المبادرة، الصرامة، ... فهي قضية (Savoir être) و في منطق المقاربة التركيبية و التجميعية للكفاءة نعتبر بالأحرى أن هذه النوعيات تشكل موارد أكثر منها كفاءات فلا يعني أنه إذا توفر لدى الفرد المبادرة أو التحكم و المراقبة على النفس أنها شخصية كفؤة، فإنها لا تتصرف بكفاءة في سياق فريد في العمل إلاّ إذا جمع و وافق بعض النوعيات المرغوبة مع المعارف و المعارف التقنية، و القدرات المعرفية (الذهنية) ...

مناسبة إذن فالتجميع و الملائمة هو الذي ينتج النشاط الأكفاء. و حسب                    M.Clelland, Mc Ber أعطوا مثال لـ 11 كفاءة و هي كموارد أساسية أكثر منها كفاءات شاملة و السؤال يبقى مفتوح.(Guy Le Boterf 1999)
الكفاءات الشاملة (11) "Concil for adult and experintial learning" :

1/- المبادرة "القيام بأعمال أو تقديم نشاطات ضرورية إلى رئيسه بدون أن تضغط عليه الأحداث أو قبل أن يُطْلَبَ منه من شخص.

2/- المثابرة / المواظبة.

3/- التخطيط / روح التنظيم.

4/- الإبداعية.

5/- الروح النقدية / التحليل النقدي.

6/- التحكم و المراقبة على الذات.

7/- القيادة و القدرة على الإشراف.

8/- الإقناع و التأثير.

9/- العلاقات بين الشخصية.

10/- الإنشغال و الإهتمام نحو الآخرين.

11/- الثقة بالنفس.

9/- ما هي الكفاءات الإستراتيجية ؟ :

بالنسبة لـ Gamy Hamel و C.K. Pralahad، Peter Senge، James Brian Quinn و الياباني I.Nonako إن الكفاءة هي مجموع المعارف و التكنولوجية، فأصبح مفهوم الكفاءة أكثر توسعاً و عريضاً      و كل مؤسسة تحدد كمياتها و لكي نوصفها بالأساسية و الإستراتيجية يجب أن تتوفر الكفاءة على هذه الصفات :

· لها قيمة كبيرة لدى الزبائن وتمثل وزن وأهمية كبيرة.

· ليس هناك ما يساويها في السوق حيث تظهر المؤسسة على هذا المستوى هذه النقطة التفوق الأعلى مقارنة مع المنافسين فمنذ زمان تقاس الكفاءة بعدد العيوب في كل سيارة وهي إحدى الكفاءات الأساسية للمؤسسة اليابانية للسيارات والتي سمحت لهم بربح السوق ونصيبه مقارنة مع المنافسة الأوروبية.
· إنها مرنة يعني أنها قادرة على توليد منتوجات و خدمات جديدة كليةً فإنها تفارق المنتوج المسيطر حالياً.
بإكتساب و تطور و توسع الكفاءات الأساسية بالنسبة لهؤلاء المؤلفين المذكورين سابقاً هي مفتاح التطوير التنافس المرتكزة على التجديد فالطريق نحو إكتساب هذه الكفاءات هي بالطبع مختلفة حسب قطاع النشاط و يوضحون أن أشكال هذه المنافسة بتجميع وجهات الكفاءات الأساسية.                              

(Alain Meignant 2000 : 170)
من جهة أخرى إن مفهوم الكفاءات يرجعنا أولاً إلى مشكلة و إشكالية تسيير الموارد البشرية فعلى المسير أن يتعرف على الكفاءات المكتسبة من قبل المستخدمين و مقارنتها مع الكفاءات المرغوبة في نظر الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. و إذا تطلب الأمر و من الضروري تخطيط نشاطات توافق لتنفيذها فتطبيقات تسيير الموارد البشرية يجب أن تكون في تكامل مع الإستراتيجية، فالكفاءة لا تحتوي العبد الإستراتيجي إلاّ إذا كانت متغير تكيف المؤسسة مع المحيط.

و المؤسسة هي معتبرة كحزمة من الكفاءات المتراكمة في الزمن مثبتة و راسخة في الهيكلة التكنولوجيات، العلاقات بين الشخصية،... الروتين،... و فيها نوع من التجميع المتميز الذي هو مصدر النجاح و هنا نتحدث عن الكفاءات الجوهرية أو الكفاءات الأساسية، الخصوصية. لتوضيح ما تستطيع المؤسسة و ما هي قادرة بالمقارنة مع المنافسين. و هذه المصطلحات المختلفة هي تكشف لنا عن تعددية        و إختلاف أعمال الأبحاث في هذا الموضوع في توجهاتها النظرية كما في أهدافها أيضاً.

فالكفاءات الإستراتيجية هي تابعة للموارد البشرية للمؤسسة. فالكفاءة كقدرة على التصرف بطريقة أداتية ليست مرتبطة بالفرد وحده فالنشاط الفعال داخل المؤسسة يضع في اللعب آليات التعاون التي تضع في تفاعل مع الكفاءات التكميلية والرهان بالنسبة للمؤسسة هي الترابط و إستعمال الأفضل لمجموع الكفاءات الموزعة على عدد عريض من الأفراد فالكفاءة الإستراتيجية تأتي من اندماج الكفاءات الفردية على أساس آليات التعاون فهي إذن كفاءات جماعية ... فهي تتطور جماعياً داخل المنظمة. فيتعلق الأمر هنا بالتعلم التنظيمي (L'apprentissage organistionnel) منه تحتوي الكفاءات يتحول و ينتشر و هذه آلية التعلم لا تضمن فقط إنتقال المعارف الظاهرية لكن أيضاً ملائمة. (1999 H.Penan /Encyclopédie de la gestion et du management (E.G.M))
المعارف الضمنية الصعبة التقليد و هنا نركز على تحويل المعارف الضمنية (Tacite) إلى المعارف ظاهرية إعتماداً على جهود الإتصال في المنظمة و على سيرورة الإدخال (Internalistion) تتدخل فيها المعارف الظاهرية عبر الخبرة إلى معارف ضمنية و المقاربة الكفاءات الإستراتيجية. قد غيرت في العمق إدراك القرارات الإستراتيجية حيث تجدد الرهانات و الأولوية التنافسية للمؤسسات هي مرتبطة بتقوية و تدعيم و سرعة تحويل الكفاءات الإستراتيجية.

أما عن كيفية التعرف على الكفاءات الجوهرية عن طريق خطة مختصرة من ثلاثة مراحل هي كالتالي :

1/- بالتحليل الداخلي النظامي لكفاءات العمال و المستخدمين.

2/- بالتحليل الخارجي للكفاءات المتعرف عليها مع المنافسين.

3/- بتقييم أوجه و عوامل التمييز للمهنة. ما هي الطرق الجديدة و التكنولوجية لإدخال أفضل النتائج ؟.

* الإستثمار في الرأسمال البشري :
أصبح حالياً الاستثمار في المستخدمين لا مناص و لا مفر منه في كل المنظمات الخاصة أو العامة تنشر شيئاً فشيئاً تسيير مركز على تطوير الكفاءات الفردية أو الجماعية و هذا الوصول القوي يلمس كل القطاعات في الانتاج و إلى الخدمات في حين يظهر الميدان و يتضح أنه بعيداً جداً في إستصلاحه و العوائق التصورية      و المنهجية و الأديولوجية لابد منها و إحدى الأسئلة الأكثر تكراراً و جلاءاً تخص واقيعاً المناهج التي يستعملها المسيرون ورؤساء الشركات و المؤسسات و مسؤولي الموارد البشرية و مسؤولي الجودة، تستعمل لكي تسهل هذا الإرشاد (Le pilotage) و حديثاً عدّة مسؤولين يتوجهون نحو المناهج لتدعيم  الأداء لمؤسستهم وخصوصاً العمل على الدافعية و التخفيز وتسير الكفاءات  .(le management des compétences)سواءاً على مستوى الفرد أو الجماعة وتطوير الموارد البشرية. (Olivier Boutou 2003 : 6)
أما عن التطورات الحاصلة في التسيير الاستراتيجي (  le management stratégique  (الذي يعرض مكانة هامة للموارد البشرية فالمقاربة بالموارد توجهة نحو المنظمة لشرح منافستها و ليس فقط على توضعها مقابل المنافسين و هذا الاستنباط يقترحان الموارد أو القدرات الداخلية هي الفاعلين الاستراتيجيين للمنظمة         و هذه الفاعلية هي مركز أساس الكفاءة المميزة و هذه الكفاءة المميزة ((La competence distinctive. تسمح للمنضمة لبناء أولويتها التنافسية (Avantage compétitif) الدائم بالنظر إلى المنافسين و الأولوية التنافسية لا يمكن أن تكون متلائمة إلا إذا كانت الموارد المتعلقة بالمنظمة مقدرة و تقوم بتقييمها أو نادرة ... أو صعبة الانتقال و التقليد. و هذه الموارد يمكن أن تكون مادية أو غير مادية، الثقافة التنظيمية، التعلم، المعرفة التقنية، هي مثلاً جزء من الموارد غير المادية النادرة صعبة الانتقال و ذات القيمة الكبيرة للمنظمة، فنموذج الكفاءة للموارد البشرية هي التي تجعل من إستراتيجية الموارد البشرية كوسيلة للمساهمة المناسبة لخلق الموارد       و الفاعلين الإستراتيجيين للمؤسسة. (Armand Dayan 1999 : 345) 
إن المقاربة المرتكزة حول الموارد تقترح تصوراً للمؤسسة في قطيعة مع المقاربات الاقتصادية            و الإستراتيجية التقليدية، و التي هي "Resource-Based View" و هذه المقاربة عرفت تطوراً حديثاً بعد بداية السنوات الثمانينات 80 خصوصاً بعد منشورات (Wernerfelt, Barney) أيضاً (Dierickx, Cool) المفاهيم الاقتصادية الهامة و الأساسية حيث إعتمدات على (الندرة، الموارد، القدرات، المداخيل و الأرباح) و على أعمال و أبحاث قديمة. مثلاً كل أبحاث (Barnard 1938)،  (Selznick 1957)و (Chandler 1962) في دور قدرات المؤسسة في إستعمال مواردها و في خلق الأداءات الاقتصادية و بطريقة أكثر وضوحاً في أعمال        (Peusore 1959) حول نظرية الشركة (La théorie de la Firme) التي تعطي الأهمية للموارد الملموسة و غير الملموسة لشرح تطور و وجود الشركة و هذه المقاربة (RBV) عرفت تأسيسها و تطورها و قوتها إنطلاقاً من أعمال. (B. Quélin, J.L Arrègle 2000 : 20) 
و مقال (B.Wernerfelt 1984) حيث إستعمل مصطلح(R.B.V) للمرة الأولى في المجلة           الأكاديمية. و هذه الباحث هو أساساً رد فعل نقدي للأعمال السائدة في ذلك الوقت يعني مقاربة                          (Structure – Comportement – performance) كما قدمت من قبل (Porter 1980). و الفرضية المركزية لمقاربة (RBV) هي ضعف الحراك للموارد بين المؤسسات و الشركات لذلك لكي نحافظ على الاختلافات في الأداءات و على وجودها. يجب أن تكون الفوارق و الاختلافات للموارد بين المؤسسات المنافسة لا يجب أن تكون سهلة إقصاء آليات التقليد. و الذي يفترض إذن ضعف الحراك للموارد بين الشركات. فحسب النظرية يعرف التسيير الاستراتيجي بالتعرف،الحماية، الاستغلال، و خلق الموارد النادرة للمؤسسة. 
فما هي الموارد ؟ إن الموارد (Resources) تمثل الوحدة الأولية التي تملكها المؤسسة للتنظيم الأفضل لمجموع سيرورات الانتاج كذلك الانسان، الآلة، المعرفة، صورة الماركة ... تمثل كلها موارد و التفرقة الجوهرية و الأساسية التي توجد بين الموارد المادية و الموارد غير الملموسة (Nanda 1986) و بالنسبة للمسير.  المشكلة تتمثل في  تصنيف و تقييم و تطوير و إستخدام بطريقة فعالة هذه الموارد خلال الزمن           (Moinge 1994). و إذا بحثنا عن فهم لماذا المؤسسة تمتلك الأولوية التنافسية. الإجابة الكلاسيكية التي تقترح بدراسة حافظة النشاطات (Le portefeuilles d'activités) و حتى عادة حافظة زوجي المنتوجات / الأسواق. لكن للتعرف بعمق الأصول الحقيقية لهاته الأولوية من المناصب و الأفضل إدخال مفاهيم الموارد، الكفاءات القدرات التنظيمية للمؤسسة، فحافظة النشاطات لا تمثل إلا النتاج المادي لاستخدام الموارد، فليست داعم      و إنما هي نتيجة النشاط الاستراتيجي (Métais, 1993, SAÏAS, Gueffeville 92) في المستوى            الثاني فهم كيف تطور المؤسسة من مواردها و قدراتها يفترض التحول نحو مفهوم التعليم التنظيمي                             (L'Apprentissage Organisationnel) الأعمال الأخيرة أوضحت فائدة هذا المفهوم للباحثين في التسيير الاستراتيجي. و هيكلة (بنية) المؤسسة تظهر في أن واحد، كمنتوج للتعلم، و كداعم للتعلم، و بطريقة        عامة كمكان للتعبير عن القدرات و الكفاءات التنظيمية. و إعتماداً على بعض الخصائص                             (Rareté, lisibilité, mobilité) الندرة، القروئية، الحراك. و الظروف التي فيها يتم إستغلالها مورد واحد أو عدّة موارد بمجموعها قابلة لبناء الأولوية التنافسية و ثبات هذه الأولوية مرتبطة بنفسها بإحتمالات التقليد أو إستبدال المورد المتدخل، تجميع أو تدعيم، فالموارد تساهم في تكوين الكفاءات و القدرات التنظيمية              (Collis, 1996. Stalk, Evans, Sholman 1992, Hart, Ramanantsoa 1992) و الكفاءات ترجعها إلى المعارف الأساسية التي تمتلكها المؤسسة ... و التي يفترض منها أن تركز كل طاقتها حول بعض الكفاءات الجوهرية لكي تقوم برأسمالية الخبرة و التجربة لأجل إستغلالها بطريقة أفضل. (نفس المرجع السابق ص 21 و ص266) 

رغم ذلك إن الهيئة و المؤسسة و المنظمة هي تسق مركب (Système) يحتوي على الأفراد و الجماعة فكل الجماعة بشرية تبنى على أساس قاعدة صراعية و التي تتقابل فيها المنافع و الأرباح و الحاجات الفردية    و الجماعية و يطرح أحياناً معرفة ما هو مهم و أفضل فرد (Personnes) الأشخاص أم الجماعة                 (Système/Organisation). (Olivier Boutov 2000) 
و البحث عن تجاوز التقسيم و التجزئة بين الفرد و المنظمة. كان هناك الاتفاق ما بين المهني           (L'Accord interprofessionnel) في 3جويلية 1991 يقترح مسيرة تعاقدية للتكوين التأهيلي                    (La Formation Qualifiante) بين الفرد و المنظمة الموجه إلى تخفيض الخسارة في أهلية المؤسسات و يتعلق الأمر في آن واحد في تشجيع المستخدمين و المؤسسات في التكوينات التأهيلية و التي هي غالباً ما تكون طويلة و مكلفة مما هي مطبقة إعتيادياً.
10/- الموارد البشرية مكانة و رهان :
إن تسيير الموارد البشرية هي قاعدة التنافسية و الأداءات المتعلقة بالمنظمات، و هذا التأكيد يظفي على القرارات و النشاطات لتسير الموارد البشرية البعد الاستراتيجي في تسيير المنظمات. و حسب بعض المؤلفين إن وظيفة الموارد البشرية تخرج من جمجمتها الإدارية و تطالب بدورها الاستراتيجي. مع تسارع التطورات الحاصلة و الذكاء الجديد للموارد البشرية فالمنظمة تمثل نشاط و حركة بشرية جماعية فيجب المراهنة على أعضاءها، لجودة، المرونة هي في رصيد المورد البشرية الإبداعية المستقلة، المسؤلة، و المتورطة و هناك عدة أعمال وضحت أن أداءات المؤسسات الألمانية و اليابانية هي مرتبطة بدقة مع المقارنة المتعلقة بتسير الموارد البشرية. (Armand Dayan 1999 : 331) 
من جهة أخرى منذ وقت طويل هناك رهانات كبيرة للتسير كما في المالية، التسويق و الإنتاج فإن GRH هي أكثر عصرية و صرامة و أكثر منهجية و مباشر تمغوصلاً على السياسة العامة الاستراتيجية للمؤسسات فهناك أربعة تحديات لوظيفة الموارد البشرية في السياسات لأغلب المؤسسات هي كالتالي :
1/- المصداقية و ذلك بالطلب منهم تقديم برهنة لإحترافية متعددة في إطار علاقة حقيقة و فعلية مع الزبون.

2/- تسيير التغيير أو كيفية المساعدة على الترقية و التطوير و إرشاد تحولات المنظمات.

3/- تحدي الاعتراف أو كيفية بناء و إعادة بناء العلاقات الاجتماعية و تطوير المساعدين في المؤسسة تحددهم كفاعلين حقيقيين للأداء (المردودية) و القيمة المضافة (Performance/Valeur Ajoutée ).
4/- الشراكة على مستويان مع لجنة الإدارة و الذي يترجم تقوية و تدعيم دورها الاستراتيجي و مع المسيرين الإجرائيين لأجل مساعدتها و موائمتها لجوانب الموارد البشرية.

فالاتصال و التوظيف و الاستقبال و الإدماج و التعبئة و الإقناع و الأجر، التكوين، التحفيز، التنظيم التحضير هي أصول تسيير الموارد البشرية GRH اليوم فسياسات تسيير الكفاءات هي تتوجه نحو هذه الاتجاهات و يتعلق الأمر هنا بالاستعمال و الاستخدام الأفضل و الأكثر لكوامن  و قدرات المساعدين         و الكشف عن نقاط قوتهم و نقاط جهدهم إنها مهام صعبة واسعة فكل المؤسسات تواجه كذلك مخاطر إجتماعية جديدة و التي تحول DRH إلى مسيري للمخاطر(Gestion des risques) و التحرش المعنوي (Harcelement Moral) مثله مثل التحرش الجنسي. و التقسيم في المهام بين المصلحة الوظيفية                 و المسؤولين الوظيفيين، التمييز العنصري و العرقي و النقابي و اللا مساواة بين الرجل / المرأة، و فقدان                      (Florian Sala 2004) القدرات العالية. أخطاء  و عيوب التوظيف. الاستراتيجيات قصيرة المدى في التكوين ... فكل هذه الحركات تناسب أخطاراً أقل تعرفاً و فقدان الثقة بين المستخدمين و المساهمين و زيادة        (Turn Over)، فقدان الدافعية، ضعف الجودة للخدمات و المنتوجات، تدهور المناخ الاجتماعي، الزوال السريع للمعرفة و التحكم في التقنيات، التعسف في السلطة و كل هذا يحدد السياسة للموارد البشرية جديدة   و أصلية في نسق العولمة للأسواق فتصبح DRH إذن كمفكرين و فاعلين في المهام التي تتمحور حول الاستراتيجية، و السياسة للمؤسسة لأن العامل الإنساني مدرك كعنصر جوهري للمنافسة. (نفس المرجع السابق ص 10)  
و حسب (Michel Dolle) الذي هو(Rapporteur générale de l’emploi) في فرنسا للمقابلة التي أجرية يوم 24/02/2005 في قناة iTELE. برنامج  (iconomie)بعد دراسة و عرض تقرير حول الشغل و دور المؤسسات في الميدان الأهلية المهنية حيث لخص أن المؤسسات هي المسؤولة عن البطالة. و المعانية في أن المؤسسات تتوجه بالكثير إلى المرونة الخارجية (Flexibilité Exterieure) بالبحث عن الأفراد و المستخدمين خارج المؤسسة ذاتها بدل الإهتمام بالمرونة الداخلية (Flexibilité Interieure) بتثمين الأهلية المهنية            و الكفاءات المهنية كما أشار إلى حركة (Turn Over) كما أن تسيير الموارد البشرية تتوضح و تقع في حرج  و رهان صعب جداً، في العولمة المحمولة على الاندفاع نحو حاجة حادة للاستثمار في التكوين المهني للمستخدمين لكن من جهة أخرى إن المسيرين و المؤسسات تتجه نحو تخفيض إستثماراتها في تثمين الموارد البشرية و في التكوين حيث يقدرون أن التمويل و المالية مهما كان شكلها تضع الأولوية التنافسية في مخاطرة في بلدانهم. (Bernard Fourcade) 
و في المقابل إن المؤسسات تعيش تحولات هامة في محيطها الذي يجبرها على التكيف و المراجعة المتواصلة و هذه التطورات لها تأثيرات قوية  و عميقة على تنظيم العمل، التطور المهني، الشغل و بطريقة أخرى منهجية جديدة لتسيير الموارد البشرية كذلك إنه من أجل أن تكون إنعكاسية قدر الممكن المنظمة  يجب أن تسمح بتطوير المبادرات حيث أن الأداء يصبح مرتبط أكثر فأكثر بالاتجاهات و الموافق و سلوكات المنفذة في وضعيات متعرف عليها ... و في مواجهة مشاكل توسع الهياكل ... و هي كالتالي :
· تحولات و تغيرات مستويات الأهلية.
· تعديل الهياكل و البنية للجمهور الموجود : السن، المستوى ...
· تعديل تدفق و سيلان جمهور العمال الذهاب، الترقية ... إتفاقيات و عقود تثبت محكات الترقية و الحرا ك و البحث عن رأسملة المعرفة التقنية المملوكة من قبل المؤسسة.
· تغيرات السلوكات في العمل : التغيب، تطور و زيادة عدد العمال.
· تحولات هياكل و مستويات الأجر. و الإمضاء على عقود جديدة للأهلية أو اللجوء إلى            الرأسمال العمومي المحلي أو الأوروبي الذي بفرض إنشاء مرجعيات الكفاءات و التحكم في (Masse Salariale).
· زيادة فعالية التكوين. 
· تخفيض الضغوطات و الصراعات الاجتماعية.
* المشاكل المرتبطة بنشاط GRH :

- اللا تمركزية.

- النشاطات الجديدة (المنتوجات، و الأسواق الجديدة).

- الامتلاك / الاتحاد/ الاستيلاء و دخول المؤسسة إلى العالمية / الدولية.

- الاستثمار الإنتاجي الجديد. تعديل نظام و نسق الإنتاج.
- تناقص النشاطات (التخفيض، التجاوز،... Sous traitance ).

- زيادة و تطوير الإنتاجية. 
- تعديل المنظمة مثلاً مع المرور إلى الوحدات المستقلة للإنتاج.
- خطوات و مسيرة الجودة أو ضغوط الزبائن للحصول على شهادة ISO و التي تجبر على البرهنة على أهلية المستخدمين.

- الطابع الدوراني للأنشطة.

- البحث عن التعددPolyvalence .
- البحث عن تخصصية الشغل. (L. Boyer, N. Equilbey 2003 : 100)
من جهة أن الموارد البشرية هي الموارد الثالثة للمؤسسة فهي في قلب و مركز النقاش الايديولوجي       و من المهم التذكير أن إستعمال مصطلح الموارد البشرية لا يعني فقط أن البشر و الأفراد هم موارد و إنما لديهم موارد (Jean Marie Peretti) فمكانة هذه الموارد هي محل نقاش فالبعض يراها إكراه (Contrainte)          و الآخرين يرونها كمشروع للمؤسسة ... رغم ذلك أن هذا المورد البشري هو عامل نجاح المؤسسات.             (Philippe Eray 1999 : 17) 
و إحدى المعاينات في الاقتصاد التربوي (L'économie de l'éducation) يقرر أن التراكم للرأسمال البشري يساهم في نفس الوقت في تراكم الرأسمال المادي و في التطور الاقتصادي على المدى الطويل. و ليس من العجب أن التربية و التكوين تحتل مكانه أولوية في تأسيس السياسات الاقتصادية. في الاقتصاد الكلي         و الإقتصاد الجزئي. (Marcelin Joanis 2004) 
و من جهة أخرى هناك إختلاف حقيقي و فعلي للمعالجة بين ثلاثة أهم الموارد التقنية، المالية، البشرية فالأولاء هما متروكان إلى المحترفين و المهنيين فالمورد التقني للمؤسسة هو غالباً متروك للمهندسين ومختصين لهم دبلوم معترف بهم. أما عن التسيير المالي هي مؤطرة من قبل المختصين بتطبيق القواعد الصارمة. أما تسيير الموارد البشرية هو متروك لممثلي التأطير و الأكيد أن إختيار الممثلين نادراً ما يكون مفكر فيه على مستوى الأهلية و الكفاءة. فيمكن أن نبحث عن مستوى الكفاءات التقنية لدى بعض مسؤولي الموارد البشرية الميدانية فهل يكون مهندسي جيد هل هو كافي بلا جهد و لأول وهلة مسير للأفراد ؟ المسألة تحتاج إلى طرحها ؟      

(Philippe Eray / Précis de développement des compétences P 17)

كما أن المسيرين يقولون أن الموارد البشرية هي أغلى و أهم الأصول و الموجودات و الأغلبية منهم هم مقتنعين بذلك حتى المحللين الماليين يهتمون بقدرة المؤسسات في جذب و المحافظة على الأفراد الناجحين        و الموهوبين و الرائدين الجدد في ميدان الاستراتيجية يصرحون أن المعركة الحقيقية و الحاسمة تلعب على الكفاءات الجوهرية و نعتقد من الآن أن هناك إرتباط قوي بين رضا الزبائن و رضا العاملين في المؤسسة غير أنه و في المقابل هذه الأصول لا نجدها في أي موازنة (Bilan) كل المؤسسات الكبيرة التي ليست تحقق تطور قوي. تقوم بتخفيض عدد المستخدمين. فالشغل المؤقت و غير الثابت يتزايد و المؤسسات لم تعد تضمن الشغل لكنها تتحدث عن (Employabilité) و الأجور ضعيفة أمام القدرة الشرائية في البلدان الضعيفة التضخم في السنوات الأخيرة و في الإقتصاد الأكثر أداءاً في الولايات المتحدة إن أغلب مسؤولي الموارد البشرية لديهم الإحساس أنهم لا يحتلون و يشغلون وظيفة إستراتيجية في المؤسسة. لأن الموارد البشرية تمثل أكثر فأكثر التكلفة الكبيرة         و مصدر أكبر المشاكل و عدم المرونة الكبيرة في السياق التشريعي القاسية في أغلب البلدان المتطورة. 
فكل الفن في تيسير الموارد البشرية هي إذن تطوير و تثمين هذه الأصول تسمى من الآن الرأسمال البشري. لخلق القيمة لدى الزبائن، المساهمين، و الأطراف المعنية الأخرى ... في سوق العمل و سوق المنتوجات و الخدمات.

و أبعاد ندرة المستخدمين المؤهلين إبتدءاً من سنة 2005 مؤقتا تختفي بالخمود الاقتصادي في بداية السنوات 2000 يؤدي إلى الإشارة إلى تسيير الكفاءات في بعدها الإستراتيجي و إشراك إدارة الموارد البشرية(DRH) في اللجان الاستراتيجية و في اللجان الإدارة و هذا ينتفي في هذه الحالة. 
شيئاً فشيئاً نمر من التصور التايلوري للعمل الذي يفصل فيما بين الذين يفكرون و المنفذين إلى ما بعد المرحلة التايلورية حيث كل واحد يساهم في خلق القيمة (Création de la valeur) للزبون مع أكثر إستقلالية من سنوات، ... و هذا التغير للمفاهيم و القيم و محكات الأداء و مناهج التسيير المصاحبة للتغيير الأساسي للثقافة ... من مؤسسة إلى أخرى، في كل البلاد. (Jean Brilman 2003) 
كما سجل Jacques Igalens المختص في علم النفس العمل الذي أبدى إهتماماً و تخصصاً بمجال تشخيص الموارد البشرية (Audit des ressources Humaines) أن هناك تصوريين للإنسان بين تسير المستخدمين و تسيير الموارد البشرية :

و الموضحة في هذا الجدول التالي : ( Jacques Igaleus 2000 : 17)
	الموارد البشرية
	تسيير المستخدمين
	

	الفرد هو المورد الذي يجب تطويره و تنميته
	الفرد هو تكلفة يجب تخفيضها
	المقدمة الافتراضية الأساسية

	هو إستثمار في تطوير الموارد البشرية
	يسمى لتكييف الفرد منصب عمله
	التكوين

	طويل المدى (أكثر من 5 سنوات)
	قصير و متوسط المدى
	أفق التقدير و التنبأ

	جودة الموارد البشرية
	السوق أو التكنولوجية
	الأولوية التنافسية

	الآلة + التنظيم  + جودة الموارد البشرية
	الآلة + التنظيم
	مصدر الفعالية الإنتاجية

	المال + تطور المسار المهني + طبيعة العمل الموكل
	المال + تطر المسار المهني
	مصدر الدافعية و التحضير

	الموارد البشرية مرنة يمكن أن تتكيف مع التغيير
	الفرد يقاوم يجب تعويضة غالباً
	مواجهة التغيير


11/- التوجهات الجديدة لتسيير الموارد البشرية :
إن تسيير الموارد البشرية تغيرات بقوة خلال السنوات الأخيرة لأجل التكيف مع النماذج التنظيمية الجديدة للمؤسسات الموجهة نحو الزبائن ... و لاستغلال الإمكانيات على التكنولوجيات الجديدة يستلهم من الغايات التالية :
1/- إصطاف وتسوية سياسة الموارد البشرية و الكفاءات حول استراتيجيات المؤسسة                 و الوحدات و جعل DRH طرفا فاعلا في القرارات الاستراتيجية، و أخذ الموارد البشرية في                         (Tableaux de bord Stratégique).

2/- الانسجام في نموذج متماسك لتسيير الكفاءات في مستوى التطبيقات التقليدية لـ  RH         حسب : التوظيف، التقييم مخططات التكوين GPECK، Employabilité،  الحراك، الأجر              و المكافآت. 
3/- النقل للمسيرين الإجرائيين. التسيير البشري لمستخدميهم بتوفير المعطيات، و الصيغ              و التكنولوجية الجديدة و تخفيض التكاليف لوظيفة الموارد البشرية، و ذلك بتحسن جودة الخدمة. 
4/- قياس و تطوير (تنمية) الرأسمال البشري (Capital Humain) المعتبر كأصل جوهري و أساسي للمؤسسة جلب و المحافظة على المواهب، تطوير الكفاءات، رأسملة المعرفة.

5/- تقديم القيمة للمستخدمين (PVA. People Value Added) بسياسة الأجور المناسبة، فائدة العمل، سلوك المشرفين، الاعتراف و التقدير، الضمان، و الخدمات ...
و حسب أعمالMichel Fourmy, Jean Louis Muller  الاستشاريين المختصين في تسيير الموارد البشرية في (Gegos) أن هناك تطورات في أشكال و محتوى التسيير (GRH) فما هي في الأمس / اليوم و ما هي اليوم أو غداً .؟؟ :

* نشاطات إدارة الموارد البشرية متفرقة و متباعدة و منفصلة في التوظيف، التقييم، الأجور، مخططات التكوين، (GPEC)، المفاوضات الجماعية، دون أهداف إجمالية شاملة 
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 إصطفاف و إستواء الاستراتيجية       و إندماج هذه النشاطات في سياسة الكفاءات، الرأسمال البشري، وخلق القيمة بتحسن السيرورات لـ (RH) و تخفيض التكاليف عن طريق و بإستعمال الوسائل الاعلام الآلي (SIRH).
· وظيفة RH مستقرة و غير متأثرة بالانتاجية 
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 إعادة هيكلة الوظيفة (RH) : النقل إلى الاجرائيين       بـ (SIRH) و خدمات جديدة ذات القيمة المضافة للمستخدمين، إعادة تنظيم سيرورات (RH) إدخال الجودة، الخدمات المقتسمة المتبادلة ...
· التوظيف على أساس الأهلية، و الشخصية  تقييمات قاعدتها الأساسية المقابلات 
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 التوظيفات أكثر فأكثر إستراتيجية على أساس حاجة الكفاءات : إستعمال (Web)، التقييم بالاختبارات و جعله في الوضعية، و تطوير (Assessement Centers).
· المسارات المهنية هي عمودية في وظيفة أو تخصص ماعدا المواهب العليا الموجهة لكي تصبح هي المسيرة و المرشدة 
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 المسارات المهنية الأفقية إكتساب الكفاءات المتعددة و الارتقاء المميز في الهيكلة البحث عن (Employabilité) و الحراك. 

· تطوير و تنمية المسيرين من الأولويات : القيادة، الكفاءة في تسيير الفرقة، تطوير الاستعدادات في تسيير الذات نفسها و العلاقات الايجابية 
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 تطوير المسيرين إضافة إلى ما سبق + تعلم (Coaching) و (Management transversal)، التسيير خارج الهيكلة، تسيير المشروع، ميثاق التسيير.               (Jean Brilman 2003 : 372) 
· تيسير الدائمين 
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 تسيير الدائمين و المؤقتين، المصادفين، الشركاء.
· الأجور ثابتة و جزءاً أكثر تغيراً بالنسبة لبعض التصنيفات ( المسيرين، التجاريين، المديرين) على أساس النتائج الاقتصادية 
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 زيادة الجزء المتغير و التوسع لتصنيفات أخرى للمستخدمين، هناك عدة محكات إقتصادية ... و أخرى ترضية الزبون ... 
· تثمين الأداءات الفردية 
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 تثمين الأداءات الجماعية. 

· تقييم المستخدمين من قبل المشرف (1 أو 2) 
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 للتقييم المنسجم مع التنظيم بالسيرورة و المشروع     و الزبائن الداخليين، تقييمات متعددة المحكات من قبل المشرفين، الأقران، الزبائن، المورد، المساعدين  (360° Feed-back).
· التنافر و عدم التطابق بين الأجور و القيم الجديدة : الرسالة المقدمة من قبل الأجر تناقص المقاصد     و النيات المعلنة 
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 التسوية المتدرجة للأنظمة و سياسات الأجرية، وفقاً للتنظيمات الجديدة و الأدوار و القيم الجديدة. 

· المحافظة و الترقية للشغل، الوفاء و الأمانة المتبادلة بين المؤسسة و المستخدمين 
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 الشغل يصبح وقتي ماعدا في بعض الهيئات، تنمية (L'Employabilité)  لكن النقاش يتوضح حول أثار الوفاء.
· التكوين المتعلق بالطلب للأفراد دون الربط مع مخطط الكفاءات 
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 التكوين المخطط لكل واحد في فارق : الكفاءة الحراك، التكوين النافع و المربح، (Employabilité).
· العمل = الإنتاج اليومي
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 العمل = الإنتاج اليومي + التحسين المتواصل.
· الأولوية للهيكلة 
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 الأولوية للزبون.
· التخصص
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 تعددية الكفاءات.
· الكفاءة الفردية
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 الكفاءة الجماعية.
12/- تسيير الكفاءات هل هي توجه جديد ؟
كما رأينا سابقاً أنه لمجرد التفكير برؤية الكفاءات فإنها نتيجة و محصلة إتجاهات و عوامل محيطية         و إجتماعية أكثر توسعاً من التسيير و إدارة المؤسسة. فلماذا تطبق المنظمات تسيير  الكفاءات ؟ و ما هي الإيجابيات و السلبيات لتسيير الكفاءات. و هل توجد هناك خيارات ؟
تقتحم المنظمات داخل تسيير الكفاءات لأجل عدّة أسباب مختلفة. لكن دائماً في هدف الفعالية       و الملائمة مع الأشكال الجديدة للعمل و التعاون حسب (Jim Matthewman 1999) الذي أنجز دراسة للسوق في المملكة المتحدة (UK) لأجل معرفة الأهداف التي تتبعها المنظمات التي تأسس لنظام تسيير الكفاءات (Système de gestion des compétences) و الجدول التالي يوضح النتائج بإختصار :

	السبب 5
	السبب 4
	السبب 3
	السبب 2
	السبب 1
	

	6
	2
	11
	28
	53
	تحسين الاداءات الفردية

	5
	12
	18
	28
	37
	تدعيم القيم الاساسية و اهداف المنظمة

	22
	23
	26
	17
	12
	تحسيين الكفاءات التقنية لكل عامل

	11
	27
	36
	14
	12
	تسهيل تغير الثقافة

	47
	28
	13
	6
	6
	تدعيم السياسة المرجعية


الجدول [8.4] لماذا يهتم المسيرين بتسيير الكفاءات ؟
بعض الدراسات الأخرى ذكرت أهداف و أسباب أخرى من فائدة  و منفعة تسيير الكفاءات مثل : 

1/- تهيئة و التوفيق بين الموارد البشرية على إستراتيجية المؤسسة ...
2/- تقييم قدرات و قوى المنظمة.
3/- تحسين مردودية الاستثمارات التكوين.               
4/- هيكلة سياسة الأجر.

5/- تدعيم تطوير و تنمية المسارات المهنية.                
6/- تحسين مرونة الموارد البشرية.
هذه الدراسات ركزت و إهتمت خصوصاً على الأسباب التي تجعل المؤسسات و المنظمات تضع تسيير الكفاءات، من جهة أخرى هناك بعض الباحثين اليوم الذين يطرحون السؤال "What's in it for me ?" ماذا يمكن أن تقدم لي ؟ إن تسيير الكفاءات تقدم لنا عدة أولويات و إيجابيات جلية و صريحة.                  

(Louvan Beirendouck 2004 : 35) 
كما أن الكفاءة المهنية (La competence professionnelle)  في السنوات 90 أخذت المكانة        و المرتبة الأولى في إنشغالات أكبر المؤسسات و الأفراد كذلك. و تقارب المصلحة و المنفعة                    (La convergence d'intérêt) يظهر في موضوعه. فالمدراء و المسيرون الاجرائيون تأخذ في الحسبان أكثر فأكثر أن الكفاءة هي مصدر و مورد جوهري للحصول على الأداء أو الأولوية التنافسية. و لمواجهة المتطلبات المتزايدة للجودة و قابلية رد الفعل. و الإجراءات لا تكفي و يحدث أحياناً.                                      

(Guy LeBoterf 1999 : 27) 
إذا طبقت يتجاوز و إفراط تصبح مضادة إنتاجية (Contre-Productive) لذلك يجب وضع الثقة في الفاعلين داخل المؤسسة ليس فقط في الإطارات بل كذلك في كل المستخدمين و العمال و هذا يفترض منا أن نعتمد على الخبرة (Professionnalisme) أمام الحوادث غير المتوقعة. و المستحدثات التي لا يمكن إقصائها فيجب تأسيس و وضع و تنفيذ إجابات مناسبة و أخذ المبادرات الملائمة و التقدم نحو بناء الكفاءات المناسبة. لكن الكفاءات ليست فقط إنشغالات و إهتمامات للإدارات هي أيضا مبحوثة من قبل الأفراد. في سياق إقتصادي صعب حيث الشغل المستقر أصبح غير أكيد و متقلب فإمتلاك حافظة الكفاءات و الاعتقاد بها أصبح لديه ورقة رابحة للنجاح غير مهمشة حتى و لكن للأسف غير كافية فإن رأسمال الكفاءات                      (Le Capital des compétences) أصبح ضروري للتسيير الأفضل للحراك المهني و (Employabilité) فتسيير الكفاءات هو في جدول أعمال أكبر المؤسسات و المنظمات ... لكنه في جداول الأعمال أكثر طموحاً.        
(Guy LeBoterf 1999) 

و يحدث أحياناً أن نغلق على المستخدمين في مناصب محدد بصرامة بمواصفات الوظائف و التي تأخذ في الحسبان الإجمالية و كلية الكفاءات للعامل و التي لها ميول و نزوع لكبح الابداعية و التجديد               (La créativité) مع تطور طرق تسيير المعرفة (Knowledge Mnagement) و الدافع و المحرك القانوني       و الظابط مثل معايير ISO لتسيير الجودة فندخل في نظام إقتصادي حيث تساهم الموارد البشرية و تسييرها     و خصوصاً الكفاءات في خلق القيمة و بفضل التحكم في الكفاءات فنبحث عن تقديم الأفضل و الكثير بأقل الموارد. (Michel Cattau et Autres 2003)  

و حسب (Colardyn 1996) إن مصطلح الكفاءة يفرض نفسها في الأنظمة التربوية في كل البلدان الصناعية تأخذ معاني متعددة على أساس الأنظمة الوطنية للإنتاج و التأهيل و الرهانات المتعلقة                  في تحويل الكفاءات و تحسين رؤيتها من قبل الشركاء الاجتماعيين كما فرضت نفسها في تجديد                تسيير الموارد البشرية   و خصوصاً فتح المجال للتسيير (La gestion prévisionnelle).                                                    
(P. Gilbert, G. Schmidt 1999 : 28) 
و الأشكال الجديدة لتنظيم المؤسسة تهاجم الشغل التأطيري. فنظام تسيير الجودة الشاملة ينبعث منه تخفيض عدد العمال المؤطرين بتحويل جزء من تأمين الجودة إلى مستوى المنفذين و لا مركزية القرارات       و التخلي عن المراقبات الإدارية لفائدة نظام تحفيز و دفع و ترقية ثقافة المؤسسة و التي يمكن أن تؤدي إلى حذف مناصب الإطارات و عدد المستويات الهيكلية ينخفض و المسؤوليات لكل واحد تصبح متوسعة و ممتدة و سير إشتغال المؤسسة هو أقل تقطيعاً و يتجه في التنظيم حول قاعدة من الأسواق و أكبر أصول الإنتاج، مما يسهل التكيف مع الطلب و طريقة الاستغلال الأفقي تتجه نحو التعميم، و ممارسات العمل و تطبيقاته تلجأ إلى المشاركة الحادة للمستخدمين تتميز بتنظيم أكثر مردودية و أداءاً للعمل مع لا مركزية القرارات و المسؤوليات للمجموعات و التي يمكن أن تمارس تأثيراً كبيراً على حاجات الأهليات و خصوصاً نظام الجماعات المسيرة ذاتياً في عرض العمال الخط الأول لمهام ينفذها أعضاء جماعة أخرى يبعث على نقل الأهليات فيما يخص التسيير ... مما أدى إلى زوال الشغل الدائم (L'emploi permanent) و الشعور بعدم الأمان المتزايد و فعاليات و نشاطات إعادة الهيكلة و وجود اليد العاملة (Bernard Fourcade/ P 91) في البحث عن الشغل الأكثر أجرة أدى بالمؤسسات إلى توظيف أولوياً على السوق الخارجي بالنسبة للمؤسسة تطوير كفاءات جديدة هو صعب الإمكانية طويل و مكلف و إنها تفضل الإتصال و الاعتماد على (Sous-traitants) و الاشتراك مع المؤسسات او البحث من التوظيف الخارجي، من جهة أخرى و في المقابل المحافظة على المستخدمين الذين يمتلكون أهلية متجاوزة هو مكلف جداً و هذا مما يشجع إلى تسريح العمال.

 و في بعض القطاعات و المؤسسات و في أسواق العمل المتوترة إن العلاقة الكلاسيكية بين المستخدمين و العمال. فأكثر أصحاب العمل يشعرون اليوم أنهم أقل مسؤولية لضمان الشغل و المسار المهني لمستخدميهم. أما عن العمال الأكثر في المقابل أن يرون أنه ليس من فائدتهم الاستقرار في نفس المؤسسة        و بمقاربة أكثر إستراتيجية للتسيير الموارد البشرية، فبعض المسؤولين تشجعوا لتكوين عمالهم و الحراك الداخلي للعمال الأكثر إمتيازاً و المؤسسات التي تتكفل بالمسؤولية الاجتماعية في الاستثمار في التكوين العام                و (Employabilité) لعمالها تعرف في نفس الوقت أنها يمكن أن تسرح و تخفض ضغط الصراع الاجتماعي بتسهيل إدماجها في سوق العمل.
* تسيير الكفاءات : 

في دراسة و تحقيق التي أقامته (Leuveu/Gent Vlerick management school 1999) في 1500 أهم المؤسسات بلجيكا كشفت عن 54 % منها تطبيق تسيير الكفاءات فقط 20 % أسسوا و وضعوا أدوات دقيقة (قاموس الكفاءات،Profils  لكل وظيفة ... ) 34 % منهم يعملون في المعايرة و الضبط المتميز على الأقل هذه النتائج و ضحت التساؤلات حول طريقة كيف تحدد المؤسسات بتطبيق تسيير الكفاءات.

و لكي تشتغل و تسير المؤسسة يجب أن توظف المساعدين الأدائيين و تكوينهم، تحفيزهم و أجرتهم    و في إطار تسيير الموارد البشرية تسيير الكفاءات هو مجموع النشاطات الموجهة كلية لمنفعة و تطوير كفاءات الأفراد و الجماعات نحو هدف إنجاز المهام و تطوير أداءات العاملين. و بطريقة أخرى يتعلق الأمر بإستعمال كلية و بلا تحفظ الكفاءات مقابل التوظيف لعاملين جدد يقدمون بكفاءاتهم و آداءاتهم أو قدراتهم كذلك بتأمين تطوير المستخدمين الحاضرين. تطور المسار المهني، التكوين، التوظيف و الانتقاء ليست أهداف في ذاتها و إنما هي وسيلة لتحسين أداءات المنظمة في مجموعها.

فتسيير الكفاءات يطبق مبادئ التكامل الأفقي و العمودي. فالتكامل العمودي يختص بإختيار الكفاءات التي يمكن أخذها و الاعتماد عليها في (Profil des compétences) لوظيفتهم فيتعلق الأمر بإنتقاء   و إختيار الكفاءات الضرورية و الأساسية لإنجاز مهمة أو عدة مهام (Taches) التي تسمح بالوصول إلى بعض النتائج المساهمة في نفسها في تحقيق (La mission) و أهداف المؤسسة (Objectifs de l'entreprise). أما عن الاندماج الأفقي يتعلق و يختص بالاستفادة من مصطلحات الكفاءات(La terminologie des compétences) في بعض أنظمة و نشاطات تسيير الموارد البشرية فالكفاءات تكون و خيط أحمر "linkin pin". فتسيير الكفاءات المنسجم (المتماسك) و التشاركي يتطلب الاندماج العمودي و الأفقي. أنظر الشكل :   [8.4] 


و الإندماجات العمودي و الأفقية هي موجودة بإختلاف في النموذج                                  "Quintessence performance and compétency management model" الذي يشرح الارتباطات بين النشاطات الاستراتيجية، التكتيكية، و الإجرائية و يضيء لعدة نقاط اهتمام. 

فالأدوار أو الوظائف محددة بتحليل و ممثلة على شكل النتائج المنتظرة. النشاطات المنجزة ثم الكفاءات اللازمة النتائج المنتظرة المميزة للوظيفة تحدد التسيير السنوي للأداءات. أما الكفاءات اللازمة هي موصوفة      و مشكلة لـ (Profils) لكفاءات الوظيفة و هذا (Profil) يمكن إستعماله في مختلف نشاطات تسيير الموارد البشرية : فتقييم الكفاءات ينجز على أساس (Profil de compétences) حيث تقارن بالكفاءات الفردية مهما كان إطار النقل، الترقية، التوظيف توجيه المسار المهني و لأجل تحديد حاجات تطور الفرد. فالمقارنة بين        (Profil) الكفاءات المرغوبة في وظيفة معينة و كفاءات الفرد يشكلان دعامة القرارات الآتية و المستقبلية. أما عن القصور المعاين يمكن أن يعطي فرصة لتحديد أهداف التطور الشخصي (الفردي). حسب منظورات        و أبعاد المسار المهني المرغوب ثم بعد ذلك يصبح إنجاز و تحقيق هذه عبارة عن موضوع متابعة و تقييم. فأداءات و كفاءات المساعد (العامل) تمثل متغيرات هامة في تخطيط للمسار المهني و الأجر.                     

(Lou Van Beirendouck 2004 : 31)

فمن الحقيقي أن النشاطات التي تحدثنا عنها هي ليست جديدة مع أن هذه التطورات الحديثة في تسيير الكفاءات تقدم بعض الإمكانيات الأساسية الجديدة في المقابل إن الرباط و العلاقة بين الكفاءات البشرية        و مهمة المؤسسة تكتسي أهمية جوهوية لأنها تعيد النظر و المراجعة ظمنياً فيما يخص الخبرة، نجاحات التقدير الشهادات، و أي قيم أخرى تعطى و تمنح لقيمة واحدة للفرد خارج السياق. فمجال نشاط               Human Ressources Manager يأخذ أهمية إستراتيجية يقينية غير قابلة للشك. فإندماج مختلف النشاطات المرتبطة بالموارد البشرية لا يمكن أن يحدث إلا بإستعمال مصطلحات دقيقة و لأجل أن تنجح تسيير الكفاءات يجب أن يكون هناك قاموس للكفاءات (Le dictionnaire des compétences) أن يصاغ و يركب بطريقة تشاركية و وصف السلوكات الانسانية. يجب أن ينجز على قاعدة و أساس مصطلحات (Terminologie) ميدانية تطبيقية، يومية، يستطيع الكل لاطلاع عليها ليس فقط الخبراء و المختصين في السلوك. أكثر من ذلك يجب أن نتجنب اللغة الخاصة بالنفسانيين (Le jargon psychologique). (نفس المرجع السابق ص 33) 
كأي ظاهرة مودة إن اللجوء النفساني (Le psychologue) في الإطار المهني يتطلب الفطنة            و البصيرة فحذاري من المنهجيات المحرومة من الصرامة العلمية و المتاجرين قليلي الظمير ... كما            صرح مسير مكتب (Stimulus) المختص في الأمراض العقلية (Patrick Légeron) في مجال                                         (La psychanalyse de management) في قلق "عندما نتدخل و نعمل على البشر و الإنسان فالترقيع هو خطير جداً" ... فإختيار المنهجية و الوسائل المستعملة يتطلب قدر كبير من الحذر فبعض التقنيات أعطيت      و قدمت دلائلها و إثباتاتها بينما هناك أخرى لم تتجاوز بعد ميدان التجريب ... و لتجنب تأثيرات موضوع تجارب(Cobaye). الإعتماد على مرجعيات نظرية معترف بها ... فلا يتحول تربص نفساني في المؤسسة إلى تحليل فرويدي (Analyse Freudienne) !! و أن لا يغامر المكون (Formateur) في الميدان الأكثر شخصي خصوصاً الحياة العاطفية أو الماضي العائلي فأي إنزلاق في هذا المستوى قد ينذر بالخطورة و الخوف من أن كل واحد  يتحدث عن علم النفس و يدعي ممارسته. 

(Maya Blanc Editoile/La Boîte à outils psy du manager/Revue "Management" Décembre 2003)
الكفاءات تمثل إحدى الموارد الأساسية للمؤسسة فهي تمثل الأداء و المنافسة، فيجب أن تعتبر كرأسمال و كل نشاط ملتزم بتطويرها هو كإستثمار و هذه التوصية هي مأخوذة من وثيقة العمل للنقابة المهنية لمسؤولي التكوين المؤسسات و الإدارات فرنسا (GARF). الظهور و التلاقي الذي يتجاوز المجال المحدود        للمؤسسة و الكفاءات هي أيضاً في قلب و مركز تطبيقات و الوسائل في القطاع التربوي.                                  

(Philippe Cabin 2001 : 241) 

حيث منذ سنوات الباحثون يظهرون إهتمام للكفاءات المبكرة للأطفال ... فالمعطيات الجديدة تكشف أن المولود الجديد له كفاءات غير مشكوك فيها. نتائج مذهلة تعيد النظر في بعض أكبر و أهم     النقاط في النظرية (Jean-Piaget) فالطفل هو قادراً و مبكراً ليس فقط في تنسيق مختلف العمليات الحسية   لكن في تصور العالم فالتقنيات الجديدة للملاحظة تسمح بتوضيح السلوكات الذكية المبكرة                   منذ ما قبل ما قدره (Piaget). و تجارب حول المحاكاة الرضيعية (Mettzoff, Moore).                                              

(D. Gaonac'h, C. Golder 1995 : 103) 
إذن فمفهوم الكفاءة أصبح مفهوماً جوهرياً في عالم التكوين و مسيرة الاحتراف و المهنية و كما أشرنا في الفقرات السابقة إلى ما هي دوافع المسيرين نحو الاهتمام بالكفاءات ؟ وكما وصفنا أن تسيير الكفاءات هي مجموعة نشاطات الكفاءات هي مرتكزة على الفعل و النشاط لكن بطريقة أكثر تنظيما و هيكلة. الاندماج    و التدخل الواعي و التخطيط لمختلف نشاطات الموارد البشرية في إطار مهمة و إستراتيجية المؤسسة و عندما يدخل مفهوم جديد للتسيير هناك إن المستشارين و المسيرين في الموارد البشرية يحاولون وضع نماذج و أنظمة معقدة و مصطنعة في قطاع السيارات فتحدث عن (Sur qualité) عندما  تكون قطع السيارات أكثر مصطنعة لكن ليس لها أي فائدة و تطبيق فيجب أن نتجنب أن تظهر نفس الظاهرة في ميدان تسيير الكفاءات وخلال سنوات كان هناك مسيير بريطاني في الموارد البشرية أتم عرضه حول فائدة تسيير الكفاءات بالكلمة التالية      "Simplify and then simplify a gain" يعني التسهيل و التبسيط أكثر فأكثر فتسيير الكفاءات يقدم إيجابيات و أرباح و منافع لاشك فيها و واضحة و هناك البعض منها :
1/- إن (Profils de Compétences) تقدم إلى المساعدين و العاملين رؤية واضحة عن ما ننتظره منهم و هذا ما يخفض و ينقص خطر المفاجئات السيئة حين التقييمات أو مقابلات الإشتغال و السير الاتصال الواضح حول الكفاءات المنتظرة (المرغوبة) المشاركة في خلق العلاقة الصحيحة في إطار التعاون. 
2/- عندما تستعمل و تستخدم تسيير الكفاءات بطريقة محترفة ومهنية المساعد يستفيد من التغذية الرجعية دقيقة بطريقة اعتيادية و دائمة فيما يتعلق بإشتغاله و سيره و تطويره. 

3/- عند إستعمال و تطبيق تسيير الكفاءات المنظمة تشير إلى إهتمامها بتطوير مساعديها و عامليها  و هذا الموقف هو دافعي. 
4/- عندما يستفيد العاملين من نظام مهيكل على تطوير الكفاءات هو دافعي و محفز إلى أبعد حد.
5/- المساعدين و العاملين يدركون و يرون العلاقات بين كفاءاتهم و النتائج المتحصل عليها          و مساهمتها في أهداف المنظمة. 
6/- إن جرد و إحصاء (Profil des compétences) لمختلق الوظائف يعطي و يقدم للعاملين أفضل رؤية لإمكانيات المسار المهني ضمن و داخل المنظمة و الكفاءات التي يجب أن تطور لأجل شغل وظيفة أخرى. (نفس المرجع السابق ص35)
* المراحل الأساسية لتسيير الكفاءات :
من أهم المراحل الاساسية في تسيير الكفاءات و الشغل هي :
1/- المعرفة الجيدة بالوضعية الحالية و الراهنة للمؤسسة بالمقدار الكمي (Quantitative) هرم السنين و الأعمار، التوزيع و التقسيم حسب مستوى التكوين، تحليل التدفق و السيلان (Flux) مستويات الأجر و إذا أمكن مقارنتها مع المنافسة بالإضافة إلى مقاربة نوعية لمواردها إعتماداً على أنظمة التقدير محاظر الكفاءات، مقابلات التوجيه لأجل تأسيس و إنشاء فهرس الكفاءات لمؤسستهم                               (Répertoire des compétences).  

2/- إستباق الشغل المستقبلي (Emplois Futurs) و هذه النقطة هي الأساسية بالتأكيد و يفترض رؤية و إستراتيجيات واضحة كفاية و سهلة لأجل ترجمتها على أساس الحاجة إلى الكفاءات و رسم تصاميم للشغل المحدد و المرغوب و ذلك بإستنتاج الفارق الكمي و النوعي                                (Les Ecarts Quantitatives/Qualitatives).

3/- إنطلاقاً من هنا من الأفضل و المناسب إنشاء و تأسيس مخططات التوظيف. التكوين، الحراك المهني هي أهم و أكبر أشكال النشاط الفعلي لتسيير الكفاءات فهذه المخططات الثلاثة هي صعبة جداً في التطبيق بإحترام إستراتيجية الكفاءات :
* سياسة التوظيف هي معوقة بعاملين : أولوية حاجات قصيرة المدى سواءاً أننا لا نوظف أو دون وقت مبكر كفاية لأننا ننتظر الحصول على الأعباء أو الانطلاق في نشاطات جديدة أو أن المسؤولين الإجرائيين أو الوظيفيين يوظفون الأضعف منهم قلقاً منهم و خوفاً من حماية مستقبلهم (هذا غالباً ما يحصل أو نتيجة خطأ في الحساب).

* التكوين يجب أن تجد التوازن العادل بين التثاقف على الأشكال الجديدة للتسيير و الذي يفترض التكوينات الجماعية لنفس المواضيع و التكوين لكل واحد على تقنيات المستعملة حديثاً و التكوين الذي يحضر للمستقبل الذي يساعد و يخدمنا في الوظيفة الممارسة مستقبلاً و غداً بدون أن يثقل الإنتاج.
* الحراك المهني في أغلب المؤسسات تبقى صعبة في تنظيمها و إنجازها فعلاً و في المؤسسات PME دون تطور و نمو هو تقريباً أمر مستحيل إذا كان ضعيفاً (Turn-Over) و في المؤسسات الأكثر أهمية يجب على الأفراد و مسؤوليهم أن يكونوا مدفوعين بتحفيز قوي و الأغلب لا يريدون هذا التغير فهناك قوتان تتعارضان للحراك : إن العاملين الأفضل في المنصب المعين يخافون أن يكون أقل أفضلية من منصب آخر و مسؤوليهم المباشرين لا يريدون التراجع عنهم. أما عن العاملين و المساعدين الأواسط لا شخص يريد فالحراك يجب أن يكون مدفوع و محفز من قبل المسؤولين (Hierarchie) و يجب على الأفراد أن يكون نفسهم أكثر دافعية      و الحل الأكثر فعالية حتى الآن هي إخضاع صعود المستخدمين و مسارهم بإكتساب الكفاءات الجديدة       و التكميلية (الإضافية) و خصوصاً عند تغيير تهيئة الصيغ و النماذج الفريدة بالنسبة للخبراء (Experts)        للذين نريد أن يبقوا في شغلهم و أن يثقفوا و يطوروا من كفاءتهم في تخصصاتهم.                                       (Jean Brilman 2003)
* نموذج (GPEC) و التفرقة حول الإرث و الرهان :
إن GPEC (Gestion prévisionnelles des emplois et des compétences) إننا نفرق بين المنصب (Poste) و الشغل (Emploi) فنستعمل مصطلح الشغل النموذج (Emploi type) فالاختلاف و المفارقة بين منطق المنصب و منطق الكفاءات فيه جانب جوهري (GPEC)  هو إحدى المواضيع عدم التفاهم و الاتفاق      و سوف نقوم بتوضيحه. 
منطق المنصب : (Logique de Poste)

في أغلب المؤسسات و خصوصاً التي لديها بعض الأقدمية فالمنظمة هي مرسومة بالهيكل التنظيمي Organigramme)) فهذا الأخير يشير إلى المناصب و يوضحها و رباطها الإدراي و أحياناً الوظيفي و هذا النمط من التصوير هو إنعكاس تنظيم تايلوري مبني على التقسيم التقني و الإجتماعي للمهام فكل منصب محدد بالمهام (Taches) التي هي مترابطة و من المفروض أن تكون موصوفة في بطاقة المنصب (Fiche de Poste) فيزيائياً نستطيع الكشف عنه في المؤسسة مثلاً منصب السكرتير DRH أو عامل قابض للوكالة فالمنصب مشترك في مستوى تقسيم الاتفاقيات الجماعية فهو يوجد في إستقلال عن الفرد الذي يشغل و ينجز و يمكن أن يشغل من قبل عدة أشخاص يتناوبون خلال كل اليوم.(Alain Meignant 2000)
* تعريف المنصب : هو الوحدة القاعدية لتنظيم العمل فهو يمثل المهام المحددة بدقة الوقت و المجال              (Temps/Espace) فهي وحدة ملموسة يمكن إكتشافها ورؤيتها في الهيكلة و تحسب ميزانياً و عامل يستطيع العمل على عدّة مناصب كما يعلق G. LeBoterf  أن المهام (Les Taches) هي تعني عمليات و نشاطات أولية (ذهنية أو يدوية) المنجزة في منصب العمل فهي التي تحدد و تمثل الوحدة الابتدائية لنشاط العمل           (Jean Brilman 2003 : 409) و تأخذ بطاقة المنصب كأداة في وصف العمل و المنصب      و فيها نجد المؤشرات التالية :
+ عنوان المنصب + التوضع الإداري على الهيكل التنظيمي + الغاية و سبب الوجود + النشاطات المعهودة و المفوضة + المتطلبات في ما يتعلق بالتكوين و الخبرة + أهم الصفات و النوعيات المطلوبة من المترشح (Le titulaire de Poste) + عند الاقتضاء مستويات الانتداب أو مجال المسؤولية (العدد بالمبلغ عدد العمال). كما أن المنصب الممتاز بحماية قانونية بطريقة قانونية إتفاقية و نقابية فالقانون الفرنسي ART.L122-3-1 من قانون العمل عقد العمل لمدّة محدودة يجب أن ينشأ كتابياً فيجب أن يحتوي خصوصاً تعيين لمنصب العمل كما أنه هذا المفهوم لعب دوراً هاماً عادلاً و متوازناً في المناخ الاجتماعي (Climat Social) في المؤسسات من 1920- 1990 ... فتقبل المنصب يعني ضمنياً ضمان و تأمين بعض الدوام الأكثر من ذلك تفترض تسلسل محدد للإشتغال المستمر مع مناصب أخرى هي نفسها مستقرة و منسجمة في هندسة هيكلية هرمية و الترابط      لهذه النشاطات هي مضمونة بنسق و نظام تسيري يرجع بذاته إلى الانتداب للسلطات                               (Délégation des Pouvoirs) و الإجراءات المضبوطة غالبية الوقت في دفتر الإجراءات                        (Cahiers de Procédures) و هي مراقبة فوصف المنصب سيطرت على ثقافة تسيير الموارد البشرية حتى عشرية 1980 و هذه التقنية ضعفت تدريجياً تحت تأثير التحولات الاقتصادية و التي أبطلت التايلورية و هجرتها و هذا النموذج لمنصب العمل المرتكز على المنطق الثابت و المعياري و الذي لم يقاوم التحديات الجديدة للوقت و الحدود التي شكلت بنية جديدة للمنظمات ... (Geneviève Lacono 2004)
أما عن الفرد الذي يشغل هذا المنصب يفترض فيه إمتلاك كفاءات مرغوبة عن نشاطات المنصب بدون زيادة أو نقصان و تكوينه الاجتماعي تمثل في السماح لـSavoir Faire  المرغوبة في منصبه فهو ينال أجره على أساس مستوى التصنيف للمنصب فلا يفترض فيه إنجاز مهام خارج منصبه فإذا كان لديه كفاءات غير مستعملة في المنصب فليس هناك إمكانية لتقييمه إلا في تغيير المنصب ... فمنطق هو نافع و مفيد في مرحلة التطور الاقتصادي و الاجتماعي للإقتصاديات يمثل الآن و يقدم بعض العيوب و الحدود سوف نذكرها        (Alain Meignant 2000) و بدأ  نظام الهيكلة الهرمية يترك المكان أمام أشكال جديدة للإشتغال و السير فالهياكل التنظيمية ذات المحددات الصارمة و الشبه الدائمة تختفي هي أيضا أما أنظمة التنقيط إنطلاقاً من ملفات التقدير و التقييم هي أيضاً متروكة و يتخلى عنها و أجنحة و جوانب بكاملها للإستعملات في GRH و التي هي مبنية على نماذج للإدارة و الملاحظات في وضعيات العمل المستقرة تم إعادة النظر فيها و التي أعطت إلى حد بعيد أهمية لمفهوم الأهلية (Qualification) وحسب المكتب العالمي للعمل   Bit (Bureau International du Travail) إن الكفاءة "المنهجية التي تسمح بتحديد و المقارنة لمتطلبات التنفيذ العادي لبعض العمل المفروض على العامل العادي بدون النظر و الحساب للقدرات و المردودية الخاصة به فأهلية العمل تختص بالمنصب و ليس العامل  أما  MEDEF الأهلية المهنية Qualification Professionnelle  هي تأمن القدرات الكامنة المستخدمة  المقدمة من قبل المستخدم فهي قاعدة المعارف، المعارف التطبيقية       و السلوكات المهنية المعترف بها كنافعة حسب الوضعيات النموذجية فهي مشار إليها في إبرام عقد العمل.(Nadine Jolis 2000 : 11)  أما عن حدود و عيوب منطق المنصب هي :
1/- يتجه نحو تحديد المسؤوليات فيما هو موصوف في بطاقة المنصب بدون إعتبار للزبون، التكاليف الصيانة، الجودة و لا يوجد تشجيع و مبادرة و نلاحظ أن العامل يشتكي من صعوبة و يقول أن هذا ليس في تحديد منصبه.

2/- ضعف في الإجابة عن المصادفات غير المحتملة (طلبات الزبائن ... الجودة ...).

3/- صعوبة و ثقل صيانة بطاقة المنصب.

4/- تطور الشخص لا يتم إلا عند التحرر أو خلق منصب عالي – بدون مراعاة للكفاءة. 

5/- الكفاءات أو الكوامن (Potentiels)  لشخص لا تستعمل في إطار المنصب فالحراكات هي صعبة تقنياً و نفسياً.

6/- هشاشة الأفراد خصوصاً غير المؤهلين في حالة إلغاء المناصب و إعادة ترتيبهم بدون إعتبار في حالة عدم القدرة الفيزيائية الجزئية.

* منطق الكفاءة Logique de Competence   :

في منطق الكفاءات التقسيم على أساس المناصب لا يوجد. المؤسسة أو المنظمة هي مرسومة على أشكال (Emploi type) تجتمع تحت عنوان النشاطات و الكفاءات النافعة لإنجاز مهمة و هذا الشغل النموذج.

تعريف الشغل : هو يغلف المهام، النشاطات و المسؤليات المؤداة من قبل العامل تحدد لأجل تمثيل مجموعة من الوظائف الفردية و التي تشكل قاعدة للأهلية، كما أنه هو مفهوم جماعي التي ترجعنا مباشرة إلى المنطق المهني  و تصوير جماعي فهو يماثل وضعية العمل التي تجمع أفراد ينجزون نفس النشاطات هذا بالنسبة للشغل          (Emploi)  أما الشغل النموذج (Emploi Type) أما الشغل المعلمي (Emploi Repère) فهو مصطلح شامل لتجميع مختلف الشغلات المقتربة كفاية و المتقاربة حسب المحتوى و الكفاءات المرغوبة و المتطلبة                (Compétences Requises) لمعالجتها بطريقة إجمالية و عرضية لمختلف الهياكل (مثلاً من شغل نموذج المحاسب السكرتير) و هناك 3 محكات (Critères) التي تشكل الشغل النموذج و هي متدرجة 80 % من النشاطات      و الكفاءات المرور من المنصب إلى آخر في أقل من 3 أشهر و تحليل الشغل (Analyse de l’emploi) يمر بتشكل الأدوات التالية :
* بطاقة الشغلات (Carte des Emplois) : هي أداة مشكلة و مصاغة غالباً في أكبر المؤسسات و يتعلق الأمر بخلاصة على مدونة و قائمة (Nomenclature) للشغلات النموذجية للمؤسسة مرتبة على عائلات مهنية (Familles Professionnelles) حسب محك التقارب فهذه البطاقة هي مفيدة في تحديد مجلات الحراك أو الانتقال المهني. 

· المهنة (Métier ) : هو تجميع للشغل النموذج و يتمفوصل حول نفس الميادين للكفاءات و المهنة تمثل مجال مفضل و طبيعي للتطور المهني فهي المجموع النظري لمناصب العمل للنشاطات و الكفاءات المتشابهة أو المتقاربة تسمح بالمرور من الواحدة إلى الآخرة بطريقة متبادلة في أجال 4 - 8 أشهر        (Observatoire de la Fonction Publique Tirritoriale) 23 جانفي 1992.

· العائلة المهنية (Familles professionnelles) : هو تجميع للمهن بتمفوصل حول أكبر الوظائف (الإنتاج، التوزيع ...) أو أكبر ميادين النشاطات أو أهم التخصصات المؤسسة.
· العائلة المهنية الكلية (Macro-Famille professionnelle) : هي تجميع للعائلات المهنية التي تتمفوصل حول غايات المؤسسة.
· قائمة (مدونة) الشغل (Nomenclature d'emplois) : هي قائمة منظمة لمجموع الشغل النموذج أو المهن تجمع على شكل عائلات مهنية بطريقة شجرية.(Jean Brilman 2003 : 410)
فالتعرف المشغل و الشغل النموذج يعتبر و يمثل رهانات إقتصادية و إجتماعية للمؤسسة و يمثل عامل جوهري للتسيير GPEC التسيير التوقعي (التنبئي) للشغل و الكفاءات. 
(Jenevieve LaCono / Gestion des ressources Humaines P 152)


و الحاجة الملحة إلى توضيح المفاهيم أدى بسرعة إلى إنشاء و تأسيس (Nomenclatures) للمهنة أو الشغل Métier/Emploi و هاتان الأخيرة تم تأسيسها حسب أهم الإنشغالات و الخطوات هي :

1/- الأولى تتناول التحليل بالنشاطات أنها تتجمع بعد ذلك في شعل ثم في مهن بعدما نلاحظ مجموع وضعيات العمل فنبدأ في التجميع بالتقارب و الجوارية لهذه الوضعيات أو بالتجميع المتعاقبة و المتوالية فنحصل على مجموع الشغل النموذج Emploi-Type (كمجموعة وضعيات العمل الملموسة و التي تقدم بتقاربات كافية من أجل معالجتها بطريقة كلية و شاملة لتسيير الكفاءات) و العائلات المهنية و هذا من الخطوات        و المنهجية طورت من قبل (Centre d'étude et de recherche sur l'emploi et Qualifications)            (CEREQ) و المتعملة غالباً في PME.PMI المهتمة بخصوصياتها.

2/- من جهة أخرى و في المقابل إبتداءاً من المجموعات المهنية المرتبطة بغايات هامة للمؤسسة تصف المهن و التخصصات الممثلة في شكل بطاقة مهنة (Fiche-Métier) فنحصل على قائمة المهن                       (Nomenclature des métiers) مثل ما قدمته (Répertoire opérationnel des métiers et des Emplois) (ROME). طبقت هذه الطريقة في مؤسسات كبيرة توضح بالجدول التالي : 
(Luc. Boyer. N. Equilbey / Vade Mecum G.R.H Nouvelles pratiques P 106)

Famille :

Production.


Sous Famille :
Usinage – Ajustage.


Métiers :

Usinage : Affuteur, Usineur, Programmeur.


Spécialités :

Machines conventionnelle, Machine à commande numérique.


Poste de travail :
Fraiseur, tourneur, pointeur.


و يمكن أن نجمع في نفس العنوان (Intitule) و الفائدة لهذا التجميع أنها التجميع أنها متعددة أولاً إنه يوفر لنا الرؤية البسيطة للحاجات و الموارد فمن الصعب تقديم نسبة (Ratio) بين عدد المناصب الأصلية       و عدد الشغل النموذج لكنه يتناقص في مؤسسات كبيرة أو متوسطة التي تهيكل في مرحلة معينة في تاريخها حول المقاربات التايلورية و شبكة تصنيف المناصب فليس نادراً أن تكون بين 1-10 و في هذا الحساب الثاني قمنا به شخصياً كمستشار المؤسسة إنتقلت من 95 منصب إلى 120 شغل بما فيها الإطارات. فإعادة تحديد الشغل النموذج هي بالأحرى سياسة (Potitique)  في نطاق ما يعبر عنه في إختيارات التنظيم و تقسيم العمل فنحدد الشغل النموذج ثم نختار مستوى التعدد (Polyvalence) و تفويض المسؤولية (مثلاً تدخل الشغل النموذج عاملين الإنتاج لمهام الصيانة أولية) فالشغل النموذج يحدد محيط متوسع للكفاءة الشغل لنتيج القيمة    (Valeur) و يساهم في إنتشار و توسع الإستراتيجية – فقد يكون أفراد موجهون إلى نفس الشغل النموذج يمكن أن تكون لديهم مستويات الكفاءة و الأجر مختلفة فيتصرفون بطريقة متضامنة للإنجاز الجماعي الأفضل للمهنة. ففي المنطق السابق منطق المنصب يستطيع الفرد أن يرفض أن ينجز مهمة لأنها ليست في بطاقة منصبه أما في منطق الكفاءات لديه ميول و نزعة لقيام كل مهمة مفيدة في إنجاز و تحقيق المهمة لكن المشكلة هي في تقنياتها (Réglementation) و إذا أرادت المؤسسة الذهاب بعيداً إلى أقصى حد في المنطق يمكن للعامل أن يقيم بالمعامل (Coefficient). (Alain Meignant  2000)

و نبقى على الشغل النموذج بالمصادقة (Validation) التطوري للكفاءات الجديدة فالشغل النموذج لا يحدد فقط بمعامل لكن بشعبة للمعاملات (Forchette de coefficients) تقدم مجال تطور مسار المستخدم    و الذي يعني جهد إكتساب و تطبيق كفاءات جديدة فالرهان هو تأسيس علاقة الرابح – الرابح                 (Gagnant –  Gagnant). (نفس المرجع السابق ص 126)

فبالنظر إلى الكفاءة هناك أنمذجة مقترحة للكفاءات تكشف عن :
· الكفاءات النظرية (المكتسبة في التكوين).
· الكفاءات التطبيقية (المعرفة المكتسبة خلال وضعية العمل).
· الكفاءات الإجتماعية (التعبير عن الإلتزام الفردي و خصائص الذاتية للإشتغال النوعي في وضعيات العمل).
و هذه النماذج الثلاثة للكفاءات هي مرتبطة بالكفاءات المعرفية [خطوات حل المشكل خلال وضعية الممارسة و النشاط]. و أولوية هذا التحقيق الجدولي للكفاءات يتمثل خصوصاً في جانبه التدولي                (Transèrsabilité). فهذه الحافظة للكفاءات يمكن تطبيقها في مؤسسة رسمية في هياكل مستقرة كما هو الحال في شبكة مؤسسات متجمعة منتظمة في تطوير مشروع أو السوق. فالتعرف على الكفاءات أصبح مبرهناً فإنها أصبحت تمثل كدليل للتسيير الفعال و المجدد، فحسب G. LeBoterf إن مفهوم الكفاءة أصبح أكثر تكيفاً مع متطلبات مرونة النسق الإجتماعي – التقني للإنتاج ... أكثر من المهمة التي تماثل أفضل التقسين التايلوري للسيرورة الإنتاجية. (Nadine Jolis 2000) 


فما هي نقاط الإختلاف بين الكفاءة و الأهلية وضحها Ewan Oiry جيداً :
· الكفاءة (Compétence) خاصية للفرد في حين إن الأهلية (Qualification) هي خاصية للمنصب.
·  الكفاءة تشمل Savoir-être فحين أن الأهلية هي محدودة جداً في البعد التقني للعمل.
· الكفاءة هي سياقية متعلقة حسب وضعية العمل مادام أن الأهلية هي غير سياقية مجردة.
· الكفاءة هي ديناميكية حين أن الأهلية هي جامدة.
إن منتجي و مؤسسي الكفاءة أنتجوا خطاباً ضد خطاب الأهلية أي أنتجوا تعريفاً خاصاً للأهلية (Eduquer et Former). (Ewan Oiry 2003 : 89)
فمفهوم الكفاءة أصبح أكثر مرونة في الأهلية و هو أكثر توسعاً و أيضاً أكثر تقلباً فيمثل الأكيد أنه نموذج مهني جديد يتميز ببصمة إستقلالية و إستثمار للهوية فالوظائف و الهياكل لم تعد فقط في خدمة تطور  و نمو المجتمع المعاصر المتحكم بالعقلانية الوسائلية ... شيئاً فشيئاً الأفراد يحددون علاقاتهم مع المجتمع و العمل على أساس التعلم بالإعتماد على تجارب الحياة ...
و الأهلية تعني سيرورة تسمح بتوضيح القدرة على ترضية المتطلبات الخاصة فهي عموماً داخل المؤسسة ISO 9000/2000. (Bernard Froman 2001)

و سواء التفاهم بين منطق الأهلية و المنصب و منطق الكفاءات تعود غالباً إلى القدرة التي نجد فيها نتائج الإنتقال و المرور من الواحد إلى الآخر و المرور من المنصب إلى الشغل النموذج يفترض أن تكون مستعدين لإختيارات في التجمعات المناسبة للنشاطات و هذا الإختيار هو سياسي ما دام يتضمن تحديد أين    و على أي شروط للكفاءات تنتج أكثر قيمة (Valeur) يعني عدم المنع بإسم السلام الإجتماعي. مراجعة تنظيم العمل حيث ترقب خارجية للكفاءات في تقديم القيمة المضافة في خارج (مركز الشغل) إذا كذلك في الوقت نفسه أن نحافظ على تحفيز و دافعية العمال علينا إيجاد نظام الإعتراف الذي يشجع بتطوير كفاءاتهم.            (Alain Meignant / Ressources Humaines. Déployer la stratégie P 127)


أما من الأهمية كانت لزاماً في تقييم الأفراد. و تتضمن نظام الإعتراف يشاهد على الدبلوم و الإعتراف المهني. بالمصادقة على الخبرة [VAE] (Validation des Acquis) للحصول على دبلوم و شهادة لهدف مهني أو الأهلية المهنية مدفوع بمرسوم 23 أوت 1985 في فرنسا ثم قانون 1992 ثم قانون التحديث الإجتماعي المتبنى من قبل البرلمان الأوروبي 2001 للمصادقة على الخبرة المهنية. (Gene Viève LaCono 2004 : 149)

و هذه الديناميكية للأهلية ترجعنا إلى الإشكالية الأهلية. هل نأهل منصب العمل أم نأهل الفرد ؟؟ !  (Dubar 1996) و بالرجوع إلى النموذج الأول للأهلية (Q1) حيث ذهب (Friedman, Reynaud 1958) أن الأهلية لا تختص بالفرد و إنما تتعلق بمنصب العمل. فالأهلية ليست فردية فإننا لا نرتب الأفراد و إنما مناصب العمل ...


فالسو سيولوجين و علماء الإقتصاد لم يصلوا أبداً إلى إيجاد محك مميز علمي لتحديد الأهلية، فهي تحدد في المفاوضات بين الفاعلين. إدارات المؤسسات و المنظمات النقابية فالمستخدمين و أيضاً الدولة لهم رؤية      و تحليل مختلف للأهلية فمن الصعوبة إيجاد تسوية في التعريف. (Iribarne, Virville 1978, paradeise 1987) ... فتحديد الأهلية هي مرتكزة على مفهوم الوفاق و التسوية الإجتماعي و ليس على محك علمي.             

(Ewan Oiry 2003)


من جهة أخرى يرى G. LeBoterf : أنه يجب إعادة تحديد الأهلية، ليس بتعويضها و إستبدالها بإعتراف للكفاءات الفردية فقط و إنما ببناء العلاقة بين الأهلية و الكفاءات، فإستبدال الأهلية بمحافظة الكفاءات الفردية و هذا يخاطر و يشير اللا مساواة الإجتماعية : فنفضل الأقوى و الذين يعرفون كيف يتكلمون عن كفاءاتهم ... و مستوى الأهلية أصبح أكثر تطوراً و الكفاءات و المعارف المكتسبة تتطور خلال المسار المهني تصبح أكثر غناءاً و ثراءاً لها ... فيتضح أن نعتبر أن الأهلية هي كمجموع المعارف و الكفاءات المهنية المكتسبة خلال كل طول الحياة و نشاطات التكوين الأولي و المتواصل (و الأقرار بالشهادات)            و لوضعيات العمل و وضعيات خارج مهنية. و الإهتمام المقدم من المؤسسات نحو تطوير الكفاءات لا يتم إلا بالتساؤل على النموذج الفرنسي للأهلية ... (Guy LeBoterf 2004)

حسب التعريف المقدم لـ (GPEC) من قبل M. Partier, P. Gilbert هي مسيرة و خطوات لهندسة الموارد البشرية التي تتمثل في تصميم و إستعمال السياسات و التطبيقات تهدف إلى التخفيض بطريقة إستباقية للفارق بين الحاجات و الموارد للمؤسسة على المستوى الكمي (عدد العمال) (Le Quantitatif) و على المستوى النوعي (Le Qualitatif) للكفاءات. فالتسيير الإستباقي تسجل في البعد الإستراتيجي و تفترض البرمجة و العزم على تطور الشغل و تحديد الحاجات المستقبلية من محتوى الكفاءات فهي تتوضح على المدى البعيد.    و دخول هذا التسيير في قطيعة مع النموذج القديم الذي تغلب عليه الميزة و المنطق الثابت و الإداري ... مع التعبير إلى إنتظارات متعددة من جهة المستخدمين الذين يريدون أن يعترف بهم كأفراد و الوسائل المتعلقة بالإعلام الآلي لعب دوراً كداعم في الخبرة و مهنية للموارد البشرية إذن فالبعد للتسيير الإستباقي يفرض نفسه بجانب المهام الإدارية لتسيير المستخدمين. (Geneviève LaCono 2004 : 31)
* التسيير للكفاءات أم تسيير بالكفاءات :

بالنسبة للمؤسسات الكفاءات تمثل الموارد، فهي الفاعلية الغير المادية الأكيد أنها مازالت غير محاسبية لكنه في الإشتغال و السير الأفضل للتجهيزات المادية و الترتيبات التكنولوجية و التنظيمية تتطلب الكفاءات     و في هذه الرؤية إن سياسات الموارد البشرية منذ وقت طويل بحثت عن تكيف الكفاءات مع المخططات التنظيمية و الهياكل التكنولوجية و المادية القاعدية فأعتبرت الموارد البشرية إذن كتغيرات التوفيق و الضبط      (Variables d'ajustement) مقابل و بالنظر إلى الإختيارات الإستراتيجية و التكنولوجية و التنظيمية و في هذه البنية تتواجد أفضل تسيير للكفاءات تتضح فعالة لأهداف النجاح و التجارة (الأعمال). و التوجه الجديد يرتسم حالياً ليس فقط التسيير الكفاءات بل التسيير بالكفاءات فالإنقلاب للرؤية و الأبعاد هو شامل و طموح فمن الواجب تصميم تنظيم العمل ليس على شكل بنية تعطي مكانة للكفاءات. لكن كمجموع الكفاءات المشتركة معاً لإنتاج خدمة أو القيمة المضافة (Valeur Ajoutée) ... فالحراك لا تصبح موجهة فقط نحو تسيير العمال و إنما كفرص لتطوير الإحترافية و المهنية (Professionnalisme) فوضعيات العمل لم تعد فقط كإكراهات فقط و إنما كفرص للإحترافية فتطوير فعالية المؤسسة ليس بالبحث عن تخفيض تكلفة عدد العمال و إنما توسيع إستعمال القدرات و الكفاءات. ففي التسيير بالكفاءات المستخدمين و الموظفين ليسوا فقط كموارد لكن كمصادر لخلق القيمة ... فيجب المراهنة حول الكوامن و قدرات الأفراد و الجماعات في العمل في البناء المتواصل و الدائم لإجابات كفؤة و مناسبة، و تبني منطق الكفاءة يعني تصميم و العمل على إشتغال مجموع إجراءات الموارد البشرية (RH) في أبعاد بناء و تطوير الكفاءات ليس فقط إسهام متغيرات في سياسة   (RH) (التكوين، الأجر، الحراك، الإتصال الداخلي ...) لنفس الرهان على شكل كفاءات، لكن إعادة التفكير في كل واحدة منها حسب منطق الكفاءة و الذي نبحث عنه هي الإنسجام القوي بطريقة تخلق التقارب.


و هذا الإنتقال هو مازال يتوضح و لم يتحقق و هو غير متروك للصدقة و إنما بتطوير الرهانات التي تفرض نفسها على الإدارات من المؤسسات عمومية أو خاصة ... (Guy LeBoterf 2004)


من جهة أخرى إن تطور تسيير الكفاءات يؤدي و يوجه مسؤولي الموارد البشرية لمرة جديدة مرتبطة بسياسة الأجر (Politique de Rémunérations) فسياسة الأجر هي مرتكزة حول مفاهيم العدل و المساواة   (Equité) و المنافسة (Compétitivité) فرضت نفسها على المستوى العالمي و ثقل تعدد المحكات للمناصب العالمي أو المكيف حسب كل نشاط أو شعبة أو حتى كل مؤسسة تعتمد على الدراسات و بنوك المعطيات    و الإتفاقيات الجماعية الموضوعية في الغالبية الكبيرة من الشركات و المؤسسات، يضاف إلى ذلك هناك تسوية على شكل بين الشركاء الاجتماعين موجودة، فالصراعات حول تصنيفات المناصب هي نادرة و نعلم أيضاً أن مفهوم المنصب قد فقد بعض الشيء من ملائمته فحدوده أصبحت أكثر ضبابية في الغالب و أحياناً تختفي     و تزول أحياناً حين التسيير بالمشروع مثلاً (Gestion par projets) و التطورات التكنولوجية تعيد النظر في محتويات المناصب نفسها، فبعض الغموض و الحيرة يتضح دخولها بين التسيير للكفاءات و الأجر لهذه الكفاءات نفسها، فتسيير الكفاءات شيئاً فشيئاً فرضت نفسها كضرورة على المؤسسة و على المستخدمين فهناك مقاربتان فرضت نفسها :


1/- الأولى : هي قيمة و بدون شك الأقل الإضطراباً تتمثل في التعرف على الكفاءات المرغوبة لكل منصب و المستوى المطلوب لكل واحد منها، فهي إمتداد و توسع شبه طبيعية لتقسيمات و تصنيفات الإتفاقيات الإجتماعية و لتصنيف متعدد المحكات بالنقطة (Multicritériels)، فيصبح أيضاً من الممكن في كل لحظة و في تسيير الإستباقي بالمقارنة الفردية و الجماعية للفارق (Ecarts) للكفاءات يغطى لأجل أن النظام يشتغل و يسير بطريقة صحيحة. و بهذه الطريقة و المنهجية من الواضح أننا نفضل المنطق و تقدم المنظمة : فكفاءات الأفراد لا تأخذ في الإعتبار إلا عندما تكون نافعة في إستعمالها و إمتداد أكثر طموحاً لكنه ناجع من المفهوم هي جعل كل الكفاءات ضرورية للمؤسسة مع توقع إستباق الحاجات في المدى القصير نتحصل على قاموس للكفاءات (Dictionnaire des compétences) فيه كل فرد و كل شغل و كل منصب يجهز بالكفاءات. Savoir, Savoir Faire, Savoir être

2/- الثانية : هذه المقاربة الثانية ليس في إحصاء الكفاءات المرغوبة من قبل المنظمة لكن المكتسبة من قبل المستخدمين في مختلف المهن في الشعبة المهنية و هذا المنطق و الرؤية طورت في الإتفاق ACAP 2000 في صناعة الحديد (Sidérugie)  (A. Klarsfeld, S. Saint-onge)- أولوياً في هذه الحالة الأخذ في الإعتبار للفرد لتطوره الشخصي الراهن، أو المستقبلي هو أكثر أهمية و يحتوي على عدة أيجابيات مثلاً :

· زيارة و تطوير (La polyvalence) و الإبداعية، الدافعية في إكتساب تقنيات إضافية.

· تحسين رضا المستخدمين، جودة المنتوجات، الإنتاجية.
· تطوير و تزايد المرونة.
· الإندماج الأفضل للتكنولوجيات الجديدة.
· تطوير و تنمية (Employabilité).
غير أنه و في المقابل إنه من الصعب القيام بتصنيف للكفاءات المكتسبة (Compétences Acquises) خلال مدّة بين الفعلية و الحقيقية المستعملة (النافعة) من قبل المؤسسة و بين التي تهمل و غير الفعالة.              

(L. Boyer, N. Equilbey / Vade Mecum. GRH nouvelles pratiques P 121)

لكن نرى جيداً أن كل مؤسسة إذا أرادت الإحتفاظ في آن واحد لمنافستها و الدافعية للمستخدمين التماسك الإجتماعي الإستعداد للتغيير الدائم، يجب أن تتحكم في تسيير الكفاءات مهما كانت المقاربة المختارة. هناك صعوبة أخرى أكثر تعقيداً هي تنظيم الأجر ليس إعتماداً على المناصب ... و لكن على الكفاءات، و رغم التجارب المتعددة نسبياً خصوصاً في الولايات المتحدة (USA) ليس هناك أي منهجية تفرض نفسها فعلياً. فحين أن الفشل متعدد أكثر من النجاحات. فعند الحالة الأولى عندما تحدد المؤسسة الكفاءات المرغوبة (Les compétences Requises) لكل شغل (غالباً) و الذي لا يطرح مشاكل كثيرة، فنحن هنا في وضعية الأجر المتغير (المكافأة) المقدمة لإكتساب الكفاءات الجديدة فإذا تدخلت هذه الأخيرة في الشغل الثابت فإنها تعد له و تغيره بإستمرار و على الدوام فحين أن الأجر المرجعي يمكن أن يتم مراجعته. لكن نحن نعلم أن هذا النظام ليس ديناميكي أكثر. ففي بعض الحالات إنه يدعم أكثر المنظمة و ليس التطوير الشخصي. أما في الحالة الثانية حينما المؤسسة تقيم الإكتسابات الحالية أو المستقبلية فإن الأجر المناسب يصبح أكثر صعوبة في تقديره، و أول عقبة و مشكلة هي بدون شك درجة الكفاءة أو التكوين المستخدم لا تحدد و لا تضمن بالضرورة الفعالية و النتائج. (L. Boyer, N. Equilbey 2003 : 122)

إن تطوير الكفاءات الفردية كانت إنشغال متزايد للمؤسسات في السنوات 1990 و هذا التطور لا يجب أن يؤدي إلى الإنشغال بالواحدة دون الأخرى و التحدي المواجه هي إيجاد تسيير بأخذ في الإعتبار لجانبين مترادفين :

· محور تنمية و تطوير الكفاءات الفردية.

· محور جمع و ظم الكفاءات.
* محور تطوير تنمية الكفاءات الفردية :

هذا المحور يماثل أهداف الخبرة و المهنية التي تحتويها المرجعيات و الحراك الداخلي، و المشاريع الشخصية و التطور المهني في الشعبة، و هذا المحور هو الذي يسمح للأفراد ببناء الهوية المهنية و الرجوع إلى نقاط مرجعية مستقرة و حول هذا المحور من تسيير الكفاءات يتم بريتم بطيء و هم بتزامن مع إنجاز و تحقيق المقابلات المهنية، مشاريع تعلم الكفاءات، و سيرورة المصادقة الجماعية و الإعتراف بالكفاءات المكتسبة هو فردي و يترجم بتطور سلم المعاملات.

* محور جمع الكفاءات :

هنا في هذا المحور التسيير و التنظيم يجب أن تصمم لكي تسهل التعاون و التأزر للكفاءات فتسير الكفاءات يشتغل بريتم سريع : فالإنعكاسية (Réactivité) يجب أن تكون قوية لأجل التعاون في الملكية المشتركة. الجماعات و المشاريع الإجرائية، السيرورات، الوحدات الأولية، مؤشرات الأداءات الجماعية فمسألة الإعتراف للكفاءات الفرقة يطرح هنا. إذن فما هي مؤشرات الكفاءات الجماعية في الوحدة، السيرورة أو المشروع ؟؟ (Guy LeBoterf 2004 : 169)

فالكفاءات الجماعية هي إنشغال المؤسسات و التنظيمات. المتزايد و المتناسي، رغم ذلك نستطيع أن نتقدم أن الكفاءة الجماعية هي ناتجة فهي تظهر إنطلاقاً من التعاون و التأزر الموجودين الكفاءات الفردية و في هاته الأبعاد و الرؤية فمن المناسب أن نبحث أن نرجع إنطلاقاً إلى عدد من خصائص الإشتغال للوحدة أو الفرقة و هاته المؤشرات توضع ذلك :

* مؤشرات الكفاءة الجماعية :

نتعرف على الكفاءة الجماعية في الوحدة – المشروع – السيرورة ... عندما يظهر :

· الإعداد للتصورات المشتركة مثلاً :
· هناك تصور مشترك عن مشكلة إجرائية (..Déficience Qualité, dysfonctionnement) أو هدف يجب تحقيقه.
· هناك تقارب المرجعيات الفردية نحو المرجعيات المشتركة (Référentiel Commun).
· هناك تصور مشترك من السيرورة و الضغوط و الإكراهات الخاصة لكل واحد لكي تشتغل.
· هناك إتفاق جماعي حول أشكال دراسة الملف و التعامل معه.
· هناك تواجد لأنظمة مرجعية مشتركة، و مخططات مشتركة للترجمة و التفسير  الشرح.
· الإتصالات الفعالة مثلاً :
· تواجد للغة و خطاب عملي مشترك.
· الجمع السريع للمعلومات المناسبة و الملائمة.
· القدرة على الإنعكاسية من الإشارات الضعيفة.
· التكيف للغة و طرق الإتصال مع الوضعيات المعاشة إجتماعياً (نشاطات الروتينية وضعيات إستعجالية، وضعيات فجائية ...).
· التعاون الفعال بين أعضاء و الفرقة و المجموعة مثلاً :
· التمفوصل بين الكفاءات و الأفراد الملائمين مع علاقات التعاون التي هي ضرورية.
· القدرة على التفاوض "البارد" في الصراعات.
· وضوح الرؤية حول المساهمة المتوقعة لكل واحد في الأداء الجماعي.
· إختيار أشكال التعاون المناسبة لكل الأشكال التنظيمية (الجماعات المتعددة، المشاريع العرضية ...).
· المعرفة للتعلم الجماعي من التجربة و الخبرة مثلاً :
· تشكيل و إستعمال النتائج و مراجعات المشاريع، تكرارات التجارب ...
· وجود و الإشتغال لسيرورة رأسملة الممارسات المهنية.
· الإشتغال و السير الجماعات المتبادلة للمماراسات. 
     (Guy LeBoterf 2004 : 123)
إذا كانت الكفاءات الإجتماعية هي أيضاً صعبة التحديد بطريقة إجرائية يصبح من الممكن مساعدة     و تدعيم ظهورها بتجميع الوسائل المتعددة و النص التالي و الموالي يقترح بعض الأراء و الإقتراحات في        هذا المعنى :

* الشروط المساعدة لظهور الكفاءة الجماعية :
· تسهيل التعاون بين الكفاءات حسب :
· تنمية اللغة بين الفاعلين.
· تنظيم التكاملية بين الكفاءات، المعارف و المعارف التقنية.
· تسهيل وسائل العمل في الشبكة.
· تسهيل علاقة التعاون بين المساعدين و الخبراء و بين المساعدين و المسؤولين الإداريين.
· تسهيل الشبكات المشتركة بين "Seniors" و "Juniors".
· ترقية تواجد الكفاءات و المعارف المشتركة.
· تنفيذ العروض و الطلبات للكفاءات.
· المحافظة على تعددية الكفاءات و المعارف.
· إختيار الأشكال التنظيمية المسهلة للتدعيم بين الكفاءات حسب :
· وضع هياكل ذات هندسة متغيرة.
· تطوير الهياكل (Matricielles) و المشاريع العرضية.
· تنفيذ سيرورات الهندسة المتزامنة أو المتقاطعة.
· تأمين معالجة للحدود المشتركة حسب :
· السهر على وجود و السير الأفضل للكفاءات المتلاقية.
· التعرف على مهام تسيير المراحل المفصلة، و مراحل الصعبة و الحرجة.
· الخلق و المحافظة على علاقات التضامن و المشاركة يعني ذلك :
· الحرص على التماسك بتسهيل الإحتفالات الجماعية ...
· إعطاء الإهتمام إلى المشاكل الشخصية و العلائقية.
· إنشاء سيرورات التعلم يعني :
· تنظيم أسس التعلم (تكرار التجارب، مراجعات المشاريع ...).
· المحافظة على الذاكرة التنظيمية (جماعات الرأسملة، التسيير للحراك، اللوجيسيال ...).
· وضع و تنفيذ التسيير المناسب و يعني ذلك :
· تنشيط الشبكات و المشاريع العرضية.
· إستنتاج التجارب و الخبرات المهنية و الممارسات المهنية.
· تثمين و تكميل كوامن كل المساعدين.
· وضع و توضيح المؤشرات الفعالية الجماعية – تسهيل المساهمات الفردية في الأداء الجماعي. (Guy LeBoterf / L'ingenierie des compétences P 131 )
المعاينة الأولى :   	1/- التغييرات في الأسواق.


			2/- التغييرات في التكنولوجية.


خصائص الكفاءة :	1/- التطبعة مع المنصب العمل.


			2/- خصوصية الفرد.


			3/- توسع نحو Savoir Etre.


			4/- السياقية.


			5/- الديناميكية.





�





المعاينة الأولية :       1/- التغييرات في الأسواقو التكنولوجيات.


خصائص الكفاءة :   1/- المقاطعة مع منصب العمل.


	               2/- خصوصية الفرد.


	               3/- توسع نحو Savoir Etre.


                        4/- السياقية.


	               5/- الديناميكية.


	               6/- التعليمة، الممارسة و الإعتراف الجماعي.


                        7/- المفاوضية.
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الدافعية





محيط العمل





من الكفاءة إلى الأداء


الشكل (5.4)
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Le processus générateur de compétences


الشكل (1.4)
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Facteurs déterminants de la compétence selon le FD X 50-183


الشكل (2.4)
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Modèle des compétences Quintessence : 


The Competence Wheel





الشكل (6.4)
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Description d’une compétence, des niveaux et indicateurs





الشكل (7.4)





�





Les compétences en guise de fil ou de (linking pin)





الشكل (9.4)
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